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تت 
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يروي نزم ١‏ 


١‏ - معنى الزكاة ا ال 1 ار نه طمن وق رانو ترم كو حر ا ا م ره 
5 حكم الزكاة ومشروعيتها اداج اول و 1 لم ا لما ا ا رد 
*'- حكم مانع الزكاة ا ا 1 ا اج دافم بن ال و ا ا ا 


الملحث الأول 


زكاة ما يتحلى به الإنسان من الذهب والفضة والمجوهرات 


المطلب الأول 
زكاة حلى النساء 


١‏ - حكم تحليٍ النساء بالذهب والفضة والمجوهرات ا 
١‏ - حكم زكاة الحلي والجواهر التي تستخدمها المرأة ا 
* حكم زكاة الجواهر من غير الذهب والفضة ا 
*# آراء الفقهاء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة 000 
* محمل الاتجاهات الفقهية في زكاة حلي المرأة 20000 00 
الأدلة اج جح م ب انر و ا ا ا ل اف و سر 


#مناقشة الأدلة .. 00 
#القول المختار في زكاة حل النساء من الذهب والفضة 200ب سكن به 


" - كيفية زكاة حلى النساء من الذهب والفضة 


* شروط وجوب الزكاة في حلي النساء 5200000006 
#الشرط الأول حولان الحول 000 
* الشرط الثاني بلوغ النصاب امو ا 
#* كيفية تقدير النصاب بحتسي اج ابلق ا بو با ل ل ل ا ا 
* كيفية تقدير نصاب الحلٍ إذا كان مرصعاً بالجواهر ا 
* ضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب لد واه ا 
* كيفية ضم حلي الذهب الى حلي الفضة 1( 
* مقدار الواجب في زكاة حلي الذهب والفضة 5( 


المطلب الثاني 
زكاة ما يتزين نه الرجال من الذهب والفضة واللجوهرات 


١‏ - زكاة مايتزين به الرجل من الفضة 


* حكم تزين الرجل بالفضة 8ببب-_--ب-ز ز 00 0 121210011 


* حكم زكاة ما يستخدمه الرجل من الفضة 1 20111111 
ش * ما يشترط لسقوط الزكاة عن حلي الفضة المباح عند جمهور الفقهاء . 
* كيفية إخراج زكاة الفضة ني لي ا ل ل ا 


؟ - زكاة ما يتزين به الرجل من الذهب 


* حكم تزين الرجل بالذهب ا 00 
* حكم زكاة ما يتزين به الرجل من الذهب ا كلو ا م 
# كيفية إخراج الزكاة من حلي الذهب الذي يستخدمه الرجل 5-8 


هت" ده 


0 زكاة ما يتزين به الرجل من الجواهر‎  “ 
1 حكم تزين الرجل بالجواهر من اللؤلؤ والمرجان الحاو ام وا لخ او‎ * 
حكم زكاة ما يتزين به الرجل من الجواهر اا واكك الم وا بوتوي أو‎ * 
حكم زكاة اللؤلؤ والمرجان عند إخراجههم| من البحر حك ا م‎ * 
الملحث الثاني‎ 
زكاة ما تحى به الأدوات والأواني والأثاث والبيوت‎ 
المطلب الأول‎ 
زكاة الأواني والأدوات الذهبية والفضية‎ 


* حكم استعمال الأواني والأدوات الذهبية والفضية ا ا كه 

* حكم استعمال الأواني والأدوات المموهة (المطلية ) بالذهب والفضة 4١‏ 

#* حكم اتخاذ الأواني والأدوات الذهبية والفضية 31 

* حكم زكاة الأواني والأدوات الذهبية والفضية 5 

* كيفية زكاة الأواني والأدوات الذهبية والفضية 000 
المطلب الثاني 

زكاة التتاثيل والتحف الذهبية والفضية 

* حكم اقتناء التماثيل والتحف الذهبية والفضية ا اه 

# حكم زكاة التماثيل والتحف الذهبية والفضية 1 
المطلب الثالث 


ذكاة ما تزين به سقوف البيوت وجدرانها من الذهب والفضة 


# حكم تزيين السقوف والحدران بالذهب والفضة 9 


دكات 


* حكم زكاة ما تزين به سقوف البيوت وجدراهمها من الذهب والفضة 48 
الملطلب ا 
زكاة ما تزين به المساحد من الذهب والفضة 


* حكم تزيين المساجد بالذهب والفضة ا ا د 
* حكم زكاة ما تزين به المساجد من الذهب والفضة 1 
المبحث الثالث 


زكاة حللى الذهب والفضة واللحوهرات المتخذ للاستئار 


المطلب الأول 
ركاة حلي الذهب والفضة والمحوهرات المتخذ للتحارة 


1 كيفية تقدير نصاب ال حلي المعد للتجارة الم ا ا ل ار‎ - ١ 

؟ ‏ السعر الذي يقوم به ا حلي المعد للتجارة . ا 0 10 

* ما يدخل في تقويم ال حلي المعد للتجارة 08 ا 

- المقدار الواجب إخراجه في زكاة ال حلي المعد للتجارة ا 
5 - نوع المقدار الذي يخرجه التاجر في زكاة الحلٍ 

المعد للتجارة نال 4ه وقح البااللنواي ا لو اا ا 1 
المطلب الثاني 


الخاة ا ا ا ا اا 1ذ1[ذ[ 1[ [ 0000 
المراجع والمصادر اا اي دب000010000 0 


بسم الله الر حمن الرحيم 
امد لوبت العاليق لقائل في حكم كتابه : ( فل من حرم ينه أله 
الى احرج لعباده وَالطوبات من لرِزْقَ كَل هى إللَذنَ #امشوأفى الميّرة آلدنَا 
خَالصة يوم القيامة كَدَلِكَ عل الات َو يلون 0104 والصلاة والسلام 
على نبينا محمد القائل : « إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق وغمط 
الناس )20 وعلى آله الأطهار .» وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين 1 


أمابعد.. فقد خلق الله البشر وأودع في غرائزهم الميل إلى العلم 
والبحث والاستطلاع وكشف المجهولات والتزين والتجمل . . وغير ذلك . 

والمعروف أن الإنسان يتعب ويبذل ما في وسعه لتحصيل أسباب 
الزينة » وفي كثير من الأحيان يقدمها على ما هو ضروري من ضروريات 
الحياة » فالرجل قد يضيّق على نفسه في طعامه وشرابه ليوفر لنفسه ثمناً لشوب 
فاخر يلبسه يتزين به في الأعياد والمجامع . وكذلك المرأة تحرص على الزينة أكثر 
من غيرها وتؤثرها على جميع اللذات الأخرى . فقد تحرم نفسها من بعض 
اللذات : كالطعام والشراب ؛ لتشتري لما قطعة من ذهب تتزين مها . 


: من سورة الأعراف‎ ”* ١ آية‎ )١( 
. 86/1 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
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وتعتبر غريزة حب التزين والتجمل من أعظم أسباب العمر ان وإظهار 
استعداد الإنسان لمعرفة سنن الله تعالى وآياته في الكون : فهي سبب لتوسع 
البشر في أعمال الزراعة والملاحة والصناعة : فالزراع يتفننون في تزيين حدائق 
البيوت بأنواع الزهور والأشجار . والغواصون يخاطرون بأنفسهم لاستخراج 
اللؤلؤ والمرجان من أعماق البحار » وعمال الصياغة والحياكة والتطريز والنقش 
يبذلون جهدهم في سبيل إتقان أعمالهم وتطويرها . وللزينة أثر كبير في تنمية 
العلاقات الاجتاعية بين الناس : فإن النفوس جبلت على حب الجمال والنفور 
من القبح . والزينة تعمل على إيجاد المودة والمحبة بين الناس . كم أن عدم 
التزين والتجمل يؤدي إلى النفرة والفرقة وتفكك المجتمع . 

فالزينة في حد ذاتها مباحة إذا كانت في حدود الشرع والمعتاد ولا تذم إلا 
إذا جاوز الإنسان بها حدود الشرع والحد المعتاد : كأن يسرف فيها » ومن 
الإسراف فيها أن يجعلها شاغلة له عن العبادة والطاعة . فيهتم فقط بتزيين 
الظاهر ويترك تزيين الباطن قال كك : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )220 فتزيين الباطن يتمثل في التقوى والخشية 
من الله تعالى والتخلق بالأخلاق الفاضلة . وهو يضفي على الظاهر مهابة 
وحلاوة » وهذا أمر مشهود بالعيان فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا 
الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود أو غير جميل » ولا سيما 
اذا رزق حظا من العبادة وصلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه . 

ومن أكثر المعادن المستخدمة في الزينة الذهب والفضة والجواهر 
المستخرجة من البحار : كاللؤلؤ والمرجان والياقوت . فهل تجب الزكاة في تلك 
المعادن المصنوعة على شكل حلي وزينة ؟ 


5865/7 صحيح مسلم بشرح النووي ا مسند الامام احمد‎ )١( 


-٠١٠١- 


هذا السؤال تردد على مسامعى كثيراً في الجامعة وتخارجها فكنت أجيب 
عنه إجابة سريعة , تتلخص في عدم وجوب الزكاة في الحلي الذي يستخدم 
استخداماً جائزاً إذا كان في حدود المعتاد . ولا كثرت الأسئلة شعرت بالحاجة 
الى التفصيل في الإجابة السابقة » فخصصت هذا البحث لبيان أحكام زكاة 
حلي الذهب والفضة والمجوهرات وتحرير القول فيها وترجيح الرأي الذي تقويه 
الأدلة . وقد اعتمدت في بحثي هذا على المراجع الفقهية الأصيلة في المذاهب 
الكريم وكتب السنة النبوية وشروحها ورتبته على ثلاثة مباحث وتمهيد وخاتمة 


التمهيد 9 قْ زكاة الذهب والفضة 3 
الملبحث الأول : في حكم زكاة ما يتحلى به الإنسان من الذهب والفضة 
والمجوهرات 5 
المبحث الثاني : في حكم زكاة ما تّزين به الأواني والأدوات والبيوت . 


المبحث الثالث : في حكم زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات 
المتخذة للاستثار . 


الخاتقة : في أهم نتائج البحث . 


والله اسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتي 


الدكتور محمد عثمان شبير 


-ا1١١-‎ 


3-3 


هيد 
في زكاة الذهب والفضة 


- معنى الزكاة : 


الزكاة لغة من زكا يزكو زكاء وزكوا » فيقال : زكا الزرع يزكو زكواً إذا 
غماى وكل شيء يزداد فهو يزكو زكاء » وقد استعملت الزكاة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية في عدة معانٍ منها : 
البركة والنمو والزيادة » والصلاح » والطهارة » والمدح”"2 : 


فمن استعالاتها في البركة والنمو والزيادة قوله تعالى عه وَمَآءَاَِمَ من ربا 


- 
سوير اس مارس و را م مسوم مد 


يريو فَأمول الثاس قلا ربوأ عند أله ومآ انتم من ذكاة تريدون وجه آلله 

وتيك هم الْمَضْعفُون0) فالزكاة في هذه الآية تزيد المال وتنميه وتزيد الأجر 

والثواب لمن يخرجها وهو يقصد وجه الله تعالى ىا جاء في الحديث الصحيح : 

« وما تصدق أحد بعدل تمره من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها 

لصاحبها ى) يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير التمرة أعظم من أحد)9” . 

: انظر : ابن منظور : لسان العرب 5/7" » الفيومي : المصباح المنير ص 575 . الأصفهاني‎ )١( 
.. 1177 المفرداك ق غريبةالقران عن 81# التعشري : اساش البلاغة طن‎ 


. آية 3 9" من سورة الروم‎ )١( 
ِ ١١17/7 رواه البخاري في صحيحه‎ )"( 


١*2 


سح مسا و عرم كرس 0 


سح 3 سرم 5 
منه زكؤة واقرب رَحمًا 20 ومن استعالاتها في معنى الطهسارة 57 مال : 
كد افلح من كلها 04 لي طهرها من الذنوب . وقوله تعالى : # حَذَ من 


7 ال ل 300 


أموالم صدقة تطهرهم وت كتوم د ومن استعالاتها ف معنى المدح قوله 
تعالى : قلا ثر كوأ أنفسك هرمن تيبي 9 

والزكاة في الاصطلاح : « إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ 
فيان اميه إن تم الملك وحال الحول )27 . 


والعلاقة بين المعنى الشرعي واللغوي تظهر من عدة جهات : من جهة 
المال الذي تجب فيه الزكاة ٠‏ والمخرج وهو المركى . والآخذ وهو الفقير: 
فالجزء المخصوص سبب في تنمية المال وتطهيره في الدنيا والآخرة » وهو ينمو 
عند الله تعالى بسب الإخراج وبسبب دعاء الآخذ » وينموفي الدنيا بحفظ الله 


له من الآفات ولوثات الحرام 2( كا ينمو بالأرباح المماركة 1 


والمزكي يتطهر بإخراج الزكاة : فهي سبب في تطهيره من الذنوب 
والآثام ومن البخل والشح . 


. من سورة الكهف‎ 8١ : آية‎ )١( 
. آية : 9 من سورة القصص‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ٠١ : آية‎ )9( 
. آية : ”” من سورة النجم‎ )5( 

(5) الآبي : جواهر الاكليل ١١8/١‏ . 


-١5- 


والفقير يتطهر بأخذه للزكاة ْ فهى سبب في تطهيره من الحقد والحسد 


خطراً عليهم وعلى أموالهم وعلى المجتمع بشكل عام . 


؟ ‏ حكم الزكاة ومشروعيتها . 


الكافامن احند ]ركان الاسام الشيدة رهن ترف عل ككل سل 
ومسلمة ممن توفرت فيه شروط وجوبها . وقد تضافرت الأدلة من الكتاب 
الكريم والسنة النبوية والإجماع والمعقول على مشروعيتها . أما الكتاب فقوله 
تعالى : ظ وأقيموأ لصلؤةَ وكانوأ ركه 2204 فو قوع الأمر بإيججاب الزكاة 
واقترانها بالصلاة ‏ التي هي أكثر العبادات ‏ دليل على فرضيتها وأهميتها وعلو 
منزلتها . 
وأما السنة فأحاديث كثيرة منها : ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهم) قال : 
قال النبي يَدٍ : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج 
البيت )292 , 
وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها( . وقد اشتهر 
ذلك حتى أصبح معلوماً من الدين بالضرورة . 


(١).آية‏ : 47 من سورة البقرة . 


(؟) صحيح مسلم 10/١‏ . 
(؟) ابن قدامة : المغنى 7/17/ه » ابن المنذر : الإجماع ص 5 » الشعراني : الميزان 7/57 . 
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وأما المعقول فهو أن الزكاة سبب في إعانة الضعيف وإغاثة الملهوف . وهى 
واجبة . وما كان طريقاً إلى الواجب فهو واجب : كا أنها وسيلة إلى تطهير 
نفس المزكي ونفس الفقير . وهي بالإضافة إلى ذلك مظهر من مظاهر شكر 


النعمة 2 وهو أمر مفروض عقلا وشرعاً("2 . 


*- حكم مانع الزكاة . 
إذا ثبتت فرضية الزكاة فلا بد من آدائها. ولا يجوز الامتناع عن 

إخراجها . والممتنع عن آدائها : إما أن يكون جاهلاً بفرضيتها . وإما أن 
نكون عالاً عنا". 

فإن كان تمن يجهل حكمها لحداثة عهده بالإسلام 3 أو لأنه نشأ في 
منطقة بعيدة عن المدن والأمصار غرف حكمها وأخذت منه » ولا يحكم بكفره 
لأنه معذور بجهله . 

وإن كان من يعلم حكمها بحكم نشأته ببلاد المسلمين وبين أهل 
العلم : فإما أن يكون امتناعه عن آدائها جحوداً. أو بخللً . فإن كان امتناعه 
عن جحود لفرضيتها . فيحكم بكفره , لأنه حكد معلوما من الديخ بالغرورة 
وتجري عليه حينئذ أحكام المرتدين 1 فيستتاب ثلاثاً. فإن أصر على جحوده 
ونكرانه للزكاة قتل . 

وإن كان امتناعه عن آدائها بخلا » فلا يحكم بكفره » وإنما يعتبر مرتكباً 
)1( الكاساني : البدائع 8١١/5‏ . 


اده 


لكبيرة من الكبائر التي توجب العذاب الشديد في الدنيا والآخرة20 . ويدل 
على ذلك : 


8 8 ل ماح و2 ع ص مير سم لم بربر ص م 
أ- قوله تعالى : :او ولايسين ال يحون ]انهم 
وله ص صخر سارت حرس ار ص بر ا عه اص جر لس 


برام بل موترهم سيطوقون ما يلوأ يه يوم لْقَيلمَة رات 
51-0 ل[ ضح طبر صم صم ور 


المترات والأرض وشا تعملون خصير 2024 : 


فقد توعد الله تعالى الذين يبخلون بأموالهم بالوعيد الشديد . فلا 


مب اشوا ريد اماه وسعار ولخو رويك للخريوم 
بر ص صم سم 


القيامة « مسيطوقُونَ ما بجخلوأ يدء يوم آلْقيّدمَة 4 وفي تفصيل ذلك يقول النبي 
: « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع ‏ أي 
ثعباناً عظياً - له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه ‏ ثم 
يقول : أنا مالك أنا كنزك , ثم تلا الآية )20 . 

ب ل ام اين يَكونَ لذَهْبَ وَالْفضَهَ ريا 


هه 00 


د وم بحمن عل 0 3 


قم كي م ا 1 وو اه 0000 4 5 0 1 


2 


١ 0 


. ١097/١ انظر : الهيتمي : الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
. من آل عمران‎ 18٠١ : آية‎ )5( 

(") رواه البخاري في صحيحه ١١١/7‏ . 

(5) آية : غ. ه” من سورة التوبة . 


- 1١ا/-‎ 


فقد توعد الله الذين يكنزون الأموال ولا ينفقون منها في سبيل الله 
بالعذات:العدين + وسحون' نش الأموال وسيلة مع وتات لكان 
الآخرة » ويفصل النبي كَلهِ ذلك في حديث صحيح : « ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زكاته إلا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه 
وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى 


سبيله : إما إلى الجنة وإما إلى النار . . 2١0).‏ 


ص مرحو م 2011010 ثلا وس «© خا« م صصص - -- 
وقرله نان 6إنا بلوتهم ؟ بكونا حلب أجخنة إذ أقسموأ لصرمها 


02 سس صسصوم رابر ا س” 

* ميج 2 وكا بوت وي مطاف علي يف ين ديك ومم اجون جه 
2 صَبَحَتْ صاصم 4" . 

فقد أهلك الله تعالى ستان الذين منعوا حق الفقراء وامتنعوا عن دفع 


الزكاة . 


د وقوله كل : « ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين »29 


+ رزكاة الذهب والفضة 


الأصل في الزكاة أنها تجب في ثلاثة أموال وهي : الذهب والفضة 
والزروع والغار» والحيوانات السائمة . وذلك لكونها نامية إما حقيقة وإما 


58٠ /” رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) الآيات : /ا١  ٠١‏ من سورة القلم . 

(”) رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد "55/1 ) 
والسنين : القحط 
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تقديراً : ويلحق بها ما كان نامياً كعروض التجارة والكنوز والمعادن وتجب 
الزكاة في معدني الذهب والفضة سواء كانا تبراً أو سبائك أو نقوداً('© . لأنهما 
يمثلان الثروة الحقيقية للأمة » وتحرص الأمم على اقتنائه| والتعامل با ٠‏ لما | 
من الصفاء والنقاء والبقاء وعدم البلي بالاستخدام أو الدفن وغير ذلك . وما 
يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة النصوص التي ذكرناها عند حكم 
مانع الزكاة . 

هذاما اتفق عليه جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . وقد اختلفوا في ا حلي المصنوع من الذهب والفضة وقبل بيان تلك 
الأحكام التفصيلية لحلي الذهب والفضة وغيرهما سوف ابين معنى ال حلي . 


عق لل 


الحلي لغة ( بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء ) جمع الل ( بفتح 
الحاء وتسكين اللام ) مثل نَذْي بدي » وأصله حَلْوِي على وزن فَعُول فل) 
التكيسة النواك والاء:وسنيقت إتعتداها باسكوة قليت التواوياء ودغت فق 
0 


والحلية كالحلي جمعها جلي كلحية ولحي وجزية وجزى(" . 
والحلٍ : ما يتزين به من مصوعغ المعدنيات والحجارة . ومنه قوله تعالى 1 


(١)انظر‏ : الكاساني : بدائع الصنائع ,ابن مودود : الاختيار ١١١/١‏ ء الكشناوي : 
اسهل المدارك 558/١‏ » ابن رشد : المقدمات ”85/١‏ , البكري : اعانة الطالبين ١6١/١‏ » 
الشعراني : الميزان 7/7 » البهوتي : كشاف القناع 719/57 . 

(؟) ابن منظور : لسان العرب 7١١/١‏ 
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لهج ل <ح 5م اسم 0 م ركاه ؤس اس 
« يحلون فيها من أساور من ذهب 204 وقال تعالى  :‏ وحلوأ أساور من 
2 مم موير و سم © صمح ح #2 ساد ا وير ملاع 


١ 30 0 2‏ 7000-6 
فضة 2274. وقال تعالى : إوأتحذ قوم موسى من بعده .من حلويم محلا جسدا 
دعر برمة 


لهر خوار 0#" 1 


. من سورة الكهف‎ #١ : أآية‎ )١( 
. من سورة الإنسان‎ 7١ : أية‎ )5( 
. من سورة الأعراف‎ ١48 : آية‎ )19( 


المح 3 الاو 1 04 


كا ماب بالا نسار من الذه ب ءالفضك <والجوهرات) 


المطلب ايخ ل :كا ة شإ يلنيساء 000 
5 85 سس رزو #» 0 و 
المطلب الثان :نكا وما يفبرم بالجالس لضت ]والفض ‏ ىه الجوهرات 


المبحث الاؤلك' 
كا ة ماب بدالا نسار م الذهبءالفض و الجوهرات) 


ويتضمن هذا اللمبحث مطلبين : الأول زكاة حلي النساء . والثانيٍ :- 
زكاة ما يتزين به الرجال من الذهب والفضة والمجوهرات . 


المطلب الأول 
زكاة 3 م 
اي 
١‏ حكم التحليى بالذهب والفضة والجواهر للنساء 8 
التحلي بالذهب والفضة والجواهر والأحجار الكريمة 5 كاللؤلؤُ والمرجان 
والياقوت والزمرد ف الحدود المعتادة حلال للنساء , وإلى هذا ذهب ماهير 
الفقهاء من ا حنفية 9 والشافعية النة انه قال ابن قدامة 


)١(‏ انظر : الكاساني : البدائع 5ه المرغيناني : الهداية 85/4 ابن جزي : القوانين 
الفقهية ص ١١5‏ . النووي : روضة الطالبين 557/5 . الشافعي : الام 4١/5‏ » البهوي : 
:كشاف القناع 9/7" . المرداوي : الانصاف ١6١/7‏ » الماك المبدع 794/7 ء 3 
حزم : المحلي "١8/١١‏ . 1 


79د 


عادتهن بلبسة مثل السوار والخلخال والقرط ومايلبسنه على وجوههن وفي 
أعناقهن وأيديين 3 وأرجلهن وآذامن وغيره 6 واستذلرا لذلك بما يأتي 8 


2 0 0200 روز عر 
| قوله تعالى : اومن , 


و 


كََُّ مسوأ فى اَخْلَيَة وهو فى الخصام خَيِر مين 4 

فالآية تبين طبيعة المرأة » وأنها تنشأ منذ نعومة أظفارها على التزين 
والتجمل والتحلي بجميع أنواع المصوغات من الذهب والفضة والجواهر 
والأحجار الكريمة . وهي تدل على جواز تحلي المرأة بالذهب والفضة 
والجواهر . وقد ذهب إلى هذا أجلة المفسرين : قال إمام المفسرين مجاهد بن 
جير : « رخص للنساء في الذهب والحرير , ثم تلا هذه الآية 94) . وقال 
الكياهراسي في أحكام القرآن : « فيه دلالة على إباحة الحلي للنساء . والإجماع 
منعقد عليه . والأخبار فيه لا تحصى )2*7 وقال الحصاص : « ودلالة الآية أيضاً 
ظاهرة في إباحته للنساء » وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ لدن النبي طَل 
والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من واحد عليهن » © , 


الأخبار الواردة فى إباحته . 


روى الترمذي ‏ بسنده ‏ إلى أبي مومسى, الأشئعري أن رسول الله عند 
قال : م حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لونائهم ا 


. 19/1 ابن قدامة : المغني‎ )١( 

(؟).آية : ١8‏ من سورة الزخحرف . 

(5) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١/١5‏ . 

):) الكياهراسي : احكام القرآن 941/85" . 

(45) الجصاص : أحكام القرآن 7588/7 . 

لك رواه الترمذي في صحيحه ( صحيح الترمذي بشرح ابن العربي 7/ )77١‏ وقال : حديث حسن 
صححوم . 
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وما روى بلال وابن عباس رضي الله عنهم : إن النساء كن يلبسن الفتخ 
والخواتيم والسّحْابٍ على عهد رسول الله ككل , (') 

وروت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قَدِمتَ على رسول الله كَل 
حلية أهداها له النجاثي : فيها خاتم من ذهب . فيه فص حبشي قالت : 
فأخذه رسول الله بك بعود معرضاً عنه ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي 
العاص من بنته زينب . فقال : « تحلي هذه يا بنية )209 , وروى هشام بن 
عروة بن الزبير عن أبيه رحمهم الله تعالى قال : رأيت على عائشة خواتيم 
الذهب)© . 

فهذه الأخبار ‏ بمجموعها ‏ تدل على إباحة حلي الذهب والفضة 
والجواهر للنساء سواء كانت هذه الحلي على شكل قلادة أو إسورة أو خاتم أو 
غير ذلك . أما الأخبار التي وردت في تحريم الذهب عل المرأة أو تحريم بعض 
أشكاله9» , 
فقد أجاب عنها العلماء بأجوبة منها : 

أننا متسوغة بأحاديك الإباحة . قال الخطابي في معالم السئن : « إنما قال 
ذلك :7 الزماة الأول ثم تسح ايع للساء الشكل بالذعي» وقد قرت اكه 


. 7١9/4 ابن الاثير : جامع الاصول‎ )١( 

(1) ابوداود : السنن 42/15 واسناد حسن . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ( 5/1 ) وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وصلة ابن سعد 
عن طريق عمرو بن ابي عمرو مولي المطلب قال سألت القاسم بن محمد فقال : « لقد رأيت 
والله عائشة تلبس المعضفر وتلبس خواتيم الذهب » . 

(5) من الأخبار التي وردت في تحريم الذهب على النساء ما روى ابو هريرة ان رسول الله كَكٍ قال : 
« من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ., ومن أحب أن يطوق حبيبه 
طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب . ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً 


من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً» السنن الكبرى للبيهقي ١410/4‏ . 
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كي قام على المنبر وني إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير . فقال هذان . 
حرام على ذكور أمتي حلال لإنائها'2» وقال ابن شاهين في ناسخة: «كان في 
أول الأمر يلبس الرجال خواتم الذهب وغير ذلك وكان الحظر قد وقع على 
الناس كلهم . ثم أباحه رسول الله ككةِ للنساء دون الرجال . فصار ما كان 
غل التساف عي المظرميتها للخ + فصيفت الأبائعة اللتطر 00 

وقيل : إن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا تؤدي زكاة الذهب . واستدلوا 
لذلك بالأحاديث التي استدل بها الموجبون لزكاة الحلي المباح : كحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من اليمن أتت رسول الله يَكِةِ ومعها ابنه 
لحا . وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب . فقال لما : اتؤدين زكاة هذا ؟ 
قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ قالت : فخلعتههم)| 
فألقتها إلى النبي كَكَ . وقالت هما لله ولرسوله0”© . 


وقيل : إن هذا الوعيد محمول على من أظهرت حليها . وتبرجت به دون 
من تزينت به لزوجها . وقد بوب النسائي في سننه بابا وهو ١‏ الكراهية للنساء 
في إظهار الحلي والذهب ». ثم ساق أحاديث الوعيد؛*» . قال الذهبي ني 
الكبائر : « من الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من 
تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنير والطيب إذا خرجت )(© . 


وقيل : « إن هذا الوعيد محمول على من أسرفت في لبس الذهب : 


5١7/5 الخطابي : معالم السنن‎ )١( 

(5) سنن النسائي ١904-1١957/48‏ . 

(”) سئن ابي داوود 40/5 وهو حديث صحيح كما سنبين عند مسألة زكاة حلي النساء . 
(4) سنن النسائى ١677/7‏ . 

(5) الذهبي : الكبائر ص ١417‏ د 
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فلبست الثقيل منه والكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة اهل الخيلاء 
والكبر . ويدل على ذلك ما روى أبو داود ‏ بسنده ‏ عن معاوية بن أبي سفيان 
أن رسول الله يكِكِ خمى عن ركوب النبار وعن ليس الذهب الا مقطعاً :7( . 


قال الخطابي : أراد بالمقطع الشىء اليسير نحو الشنف”'؟ والخاتم للنساء 
وكره من ذلك الكثير الذي هوعادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء 
والكير9" , 


وقيل : إن الأخبار المشهورة تقدم على غيرها . قال الحصاص : الأخبار 
الواردة عن النبي كه والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر”'؟ . وقال 
السرخسي في شرح السير الكبير : من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العام 
المتفق على قبوله يترجح على الخاص ». فرجح الحديث المشهور أن النبي وَل 
أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال : هذان حرام على ذكور أمتى حلال 
اين 
5 يهم ٠.‏ 


ج - الإجماع على إباحة ا حلي للنساء . 


أجمع المسلمون على إباحة التحلي للمرأة بجميع أنواع المصوغات من 
والبيهقي والنووي والميتمي وغيرهم . 


. 5 ”/: سئن ابي داود‎ )١( 

(؟) الشنف : من حلي الاذن وجمعه شنوف . وقيل هو ما يعلق في اعلاها (النهاية ؟ /505 ) 
(") الخطابي : معالم السنن 57١5/5‏ . 

(:) الخصاص : احكام القرآن 828/7” . 

(5) السرخسي : شرح السير الكبير ١577/١‏ . 
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سرس الاأعا مره وود 
قال المصاص عند تفسير قوله تعالى : # أومن نشوا فى ألخلّية .* : 
«( وقد استفاض لبس الى للنساء من لدن النبى يَكلِةِ والصحابة إلى يومنا هذا 
من غير نكير من أحد عليهن » ومثل هذا لا يعترض عليه بأخبار الآحاد )20 . 


وقال النووي في المجموع : « أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس 
أنواع ا حلي من الفضة والذهب جميعاً : كالطوق والعقد والخاتم والسوار 
والخلخال والقلائد . وكل ما يتخذ في العنق وغيره » وكل مايعتدن لبسهء 
ولا خلاف في ثشىء من هذا(" . 

بهذا يتبين أن التحلى بالذهب والفضة والجواهر في الحدود المعتادة حلال 


؟ - حكم زكاة الحلى والجواهر التى تستخدمها الرأة . 
اتفق ماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
على عدم وجوب الزكاة في| تستخدمه المرأة من الجواهمر 8 كاللؤْلوْ والمرجان 
والياقوت والزمرد والفيروزج”” . 


قال أبوحنيفة : « ليس في اللؤلؤ ولا في المسك.ولا في العنبر زكاة )5 
وقال مالك : «١‏ ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنير زكاة »2 . وقال 


. "88/7 الجصاص : احكام القرآن‎ )١( 

(؟) النووي : المجموع هه . 

(6) أنظر : محمد بن الحسن : الحجة على أهل المدينة 451//١‏ » الباجي : المنتقي في شرح موطأ الامام 
مالك 4/7 .٠١‏ مالك: المدونة »557/١‏ النووي: روضة الطالبين 2770/7 حاشية قليوبي 
0/7 الشاشي القفال : حلية العللاء 5/7لاء ابن قدامة: المغني “214/7 البهوتي: كشاف 
القناع 5006 ابن حزم : المحلٍ 201١/57‏ محمد صديق حسن : الروضة الندية ١9١/1١‏ . 

(:) محمد بن الحسن : الحجة على اهل المدينة ١//51غ‏ . 

(©) الباجي : المنتقيي ٠١9/51‏ . 
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القاسم بن محمد : « ليس في اللؤلؤ زكاة إلا ما كان منه للتجارة )20 . وقال 
الشافعي : « ما يحلى النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤْلوْ وزبيرجد 
وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه ولا زكاة إلا في ذهب أو وَرِق .2 
ولا زكاة في صَفْر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا ما أخرج 
من الأرض ولا زكاة في عنير ولا لوو أخذ من البحر )9 . 


وقال المرداوي الحنبلي : « لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ولو كان في حلي إلا 
أن يكون في تجارة فيقوٌم جميعه تبعاً »20 . 
وقال ابن حزم في المحل : « وليس في شىء ما أصيب من العثير والجواهر 
والياقوت والزمرد ‏ بحرية وبرية ‏ شيء اصلل -اي زكاة ‏ وهو كله لمن 


)5 
وحذده ا 


ولم يخالف في ذلك إلا بعض أئمة العترة من الشيعة 0 
إلى وجوب الزكاة في الجواهر واللآليء ود 5 وَالزمرد0©) 


0 كد ل ساو 5 سس 


0 اسك دن فيش ميل العموم . 
واستدل ا جمهور لعدم وجوب الزكاة ف الجواهر بعدم وجود دليل يدل 
على وجوب الزكاة فيها . ولأن الأصل فيها القنية كالعروض . فإذا استعملت 
حلياً لا تجب فيه الزكاة . 
)١(‏ مالك : المدونة 767/١‏ . 
(؟) الشافعي : الأم 5/١‏ . 
(؟) المرداوي : الانصاف ١6١/7‏ . 
هع 0 : المحلي 5 11 


© آية 3 1١١‏ من سورة التوبة 3 


قاد 


وأجابوا عن استدلال العترة بالآية » فقالوا : إن السنة القولية والعملية 
خصصت عموم الآية بالأموال النامية : إما حقيقة كالماشية المتخذة للدر 
والسل + وغزوضن 'التجتارة :وما تقديرا كالدكب والفضية المكترة , :قعل 
وجوب الزكاة في الأموال النماء حقيقة أو تقديراً وليست النفاسة . وهذه 
الجواهر تتخذ للقنية والانتفاع الشخصي . لا للناء والاستغلال فلا تجب فيها 
الزكاة('2 . هذا إذا لم تتخذ للتهرب من دفع الزكاة » أما إذا اتخذت للتهرب 
من الزكاة فتجب فيها الزكاة . 


آراء الفقهاء في زكاة حلى المرأة من الذهب والفضة . 


واختلف الفقهاء 5 وجوب الزكاة في حل المرأة من الذهب والفضة 2( 
وسوف أعرض لآرائهم في هذه المسألة.بالتفصيل . 


أولآ- مذعن للالقية: 


ذهب المالكية إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المصوغ من الذهب 
والفضة : كالخاتم والطوق والإسورة والقلادة وأزرار الذوب . وغير ذلك مما 
أباح الشارع لها لبسه0"© . واشترطوا لسقوط الزكاة عن حلي المرأة من الذهب 
والفضة عدة شروط منها : 


أ أنيكوة الكل اها للحرأة + كالخائم و اق والسوار» فإذا لتنا 
ل مب لم و ا 


. ١97/١ صديق حسن خان : الروضة الندية‎ )١( 

(؟) الباجى : المنتقى ٠١/7‏ . ابن عبد البر : الكافي ١‏ / 77 . مالك : المدونة .5١١/1٠١‏ ابن 
0 المقذمات ١‏ »., حاشية الخرشى 187/7 » عليش : شرح منح الجليل 11/١‏ ”3 . 
الكشناوي : أسهل المدارك “54/١‏ . الصاوي : بلغة السالك 7١5/١‏ . ولي الدين 
الدهلوي : المسوي شرح الموطأ 77/١‏ . 


يحرم عليها كأن تتقلد سيفاً حى بالذهب أو الفضة فلا تسقط عنها الزكاة . 
قال الخرشي : « إذا كان الحل محرم اللبس تجب فيه الزكاة بلا خلاف في 
ذلك , سواء كان لرجل كخاتم ذهب وسوار أو هما كمكحلة ومرود من 


: 0000 
ذهب أوفضة )20 . 


- أن تتخذه المرأة للبس والتزين والتجمل . فإذا اشترته للاقتناء أو الادخار 
تجب فيه الزكاة . قال الإمام مالك : « من كان عنده تبر أو حلي من 
ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس . فإن عليه فيه الزكاة : في كل عام يوزن 
فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً أو مائتي 
درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة وإنما تكون الزكة إذا كان 
يمسكه لغير اللبس )29 . 
وقال الباجي : « إذا كانت الحلٍ غير معدة للبس ففيها الزكاة ؛ لأن 
الذهب والفضة من الأموال المعدة للتنمية » ولذلك تجب فيها الزكاة . 
ولا يخرج عن ذلك إلا بالعمل : وهو الصياغة » ونية اللبس فإذا لم يوجد 
فيه اللبس تعلقت به الزكاة ؛ لأنه قد يعرض للتنمية وطلب الفضل مع 
الصياغة » وكذلك سائر أنواع الذهب تجب فيها الزكاة حتى يجتمع فيها 
الأمران : الصناعة المباحة . ونية اللبس المباح )20 . 
بهذا يتبين أن الحلي تجب فيه الزكاة إذا اتخذته المرأة لغير اللبس : كأن 
تتخذه عدة للدهر أو للعاقبة : إن احتاجت باعته . قال ابن رشد : « وإن 
نوي القنية عدة للزمان . أو لم تكن له نية في اقتنائه رجع على الأصل ووجبت 
)١(‏ حاشية الخرشي 187/7 . 


(0) الدهلوي : المسوي شرح الموطأ 557/1١‏ . 
(*) الباجي : المنتقي ٠١7/7‏ . 


-”١- 


فيه الزكاة)(٠)‏ ؛ وقال الخرشي : « إن الحلي المتخذ للعاقبة : أي حوادث 
الدهر . المشهور وجوب الزكاة فيه سواء كان لرجل أو امرأة .» كما لو كان 
متخذاً للباسها فلم) كيرت اتخذته لعاقبتها 29 . 

كما تجب الزكاة في حلي المرأة إذا قصدت من اتخاذه الفرار من الزكاة . قال ابن 
عبد الير : ( ما صنع ليفر به من الزكاة لا لزينة النساء ففيه الزكاة عند مالك 
وأكثر أصحابه )20 , 


ثانا مذهب الشافعية 


ذهب الشافعية ‏ في القول الصحيح عندهم - إلى عدم وجوب الزكاة في 
حلي النساء المصوغ من الذهب والفضة”؟» . قال النووي في روضة الطالبين : 
« هل تجب الزكاة في الحلي المباح ؟ قولان : أظهرهما لا تحب كالعوامل من 
الوبل والبقر »© وقال في المجموع : «والقول بعدم الزكاة هو الصحيح عند 
الشافعية . وثمن صححه : منهم المزني وابن القاص في المفتاح والبند نيجي 
والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي ني الاستذكار 
والغزالي في الخلاصة والرافعي في كتابيه وآخرون لا يحصون . وبه قطع 


. 775/١ ابن رشد : المقدمات‎ )١( 

(1) حاشية الخرشى ١87/7‏ . 

م2 ان ايد الكافي 5857/١‏ . 

(*:)انظر : النووي : روضة الطالبين 55١/5‏ . المجموع هلىي”2: حاشية قليوبي 577/7 . 
الخطيب الشربيني : مغنيى المحتاج 490/7" . الماوردي : الأحكام السلطانية ص 2١١9‏ 
البكري : اعانة الطالبين ١55/5‏ . البيضاوي : الغاية القصوى 714/١‏ . حاشية الشرقاوي 
وم ٠‏ الشافعي : الأم 0/١‏ » حاشية البجيرمي 7١٠/7‏ » الرملي : ماية المحتاج 
. 

(0) النووي : روضة الطالبين 7٠١/5١‏ . 


-2” د 


جماعات : منهم المحاملٍ في المقنع . وسليم الرازي في الكفاية والمصنف ( يعني 
٠‏ الشيرازي صاحب المهذب ) ني عيون المسائل والجرجاني في كتابيه التحرير 
والبلغة . والشيخ نصر المقدسي في الكافي وآخرون . وأما القول بأن القديم 
وجوب الزكاة والجديد لا تجب فغلط صريح لمحالف لا قاله الأصحاب . بل 
المشهور نصه في القديم : لا تجب . وفي الجديد قولان : نص عليها في الأم . 
ونص في البويطي أنه لا تجب كى| نص في القديم » والمذهب لا تجب كما ذكرنا 
هذا إذا كان معدا لاستععال مباح كى| سبق )20 . 


واشترط الشافعية لسقوط الزكاة عن الحلي المصنوع من الذهب والفضة 

عدة شروط منها : 

أ أن يكون الحلي مباحاً للمرأة : كالخاتم والسوار والطوق والقلادة ونحوه , 
فإذا لبست المرأة ما هو محرم عليها : كالسيف المحلى بالذهب لم تسقط 
الزكاة »«وكذلك إذا استحملت فا هومكروه كالفييت تحب الركاة , 
قال النووي في روضة الطالبين : « الحلى المحرم تجب فيه الزكاة : مثل إذا 
قصدت المرأة بحلى الرجل كالسيف أو المنطقة أو تلبسه هي أو جواريها أو 
غيرهن من النساء »7 . 
قال البكري في إعانة الطالبين : « وخرج بقوله مباح غيره وهو المحرم كحلي 
النساء اتخذه الرجل ليلبسه . وبالعكس كا في السيف والمنطقة فتجب 
الزكاة فيه : ومنه الميل للمرأة وغيره » والمكروه : كضبة فضة كبيرة لحاجة » 


وصغيرة لزينة )9© . 


)1( النووي : المجموع 0ه . 
(5) النووي : روضة الطالبين 575١/5١‏ . 
(7”) البكري : اعانة الطالبين ١60/5‏ . 


5 


ب - أن تتخذه المرأة للبس والتزين والتجمل . فإذا اتخذته للادخار والكنز أو 
للعاقبة أو غير ذلك فتجب الزكاة فيه . 
قال النووي في المجموع : « إذا اتخذ حلياً ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا 
مكروهاً ولا مباحاً بل قصد كنزاً واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي 
قطع به المصنف - الشيرازي ‏ والجمهور وجوب الزكاة فيه » وكذلك لو 
لكب علي داكا فق عيشه ول يدانه استخببالا ولا كرا 
واقتناء . . .)20 , 
وقال البكري في إعانة الطالبين : « ولو اتخذ بنية الكنز والادخار لا 
الاستعال : ىا لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه » ولا فرق في هذه 
الصورة بين الرجل والمرأة ؛ تجب فيه الزكاة »229 , 


وإذا دخل الحلي المباح في ملك الرجل أو المرأة بدون نية التملك : كمن 
ورث حلياً م يعلم به حتى مضى الحول وجبت الزكاة فيه ؛ لأنه لم ينو 
إمساكه لاستعمال مباح . 

جاء في حاشية قليوبي ولوورث حلياً م يعلم به حتى مضى حول وجبت 
وكان فل المعو 3 

والقصد الطارىء له حكم القصد المقارن : فلو اتخذت المرأة الحلي بقصد 
اللبس المباح ثم غيرت قصدها إلى الادخار أو أن يكون عدة للدهر ؛ 
استأنفت له حولا » وتجب الزكاة في نهاية الحول . وكذلك إذا اتخذت 


. 5/0 النووي : المجموع‎ )١( 
. ١96/5 البكري : إعانة الطاليين‎ )5( 
. 77/57 (9؟) حاشية قليوبي‎ 


- 7” 


الحلي بقصد الادخار ثم غيرت نيتها وأصبحت تستعمله » بطل ال حول ولم 
تجب الزكاة . 

قال النووي في الروضة : « حكم القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع 
ما ذكرنا حكم المقارن » فلو اتخذه قاصداً استعمالاً محرماً ثم غير قصده 
إلى مباح بطل الحول . فلوعاد القصد المحرم ابتدأ الحول . وكذا لو 
قصد الاستعال ثم قصد كنزاً ابتدأ الحول . وكذا نظائره »230 . 


ج - أن تستعمل المرأة الحلي في حدود المعتاد بدون إسراف ولا خيلاء » فتراعي 
في ذلك كمية ما تلبس ووزنها » فلو لبست المرأة أساور كثيرة زائدة عن 
الحد المعتاد فهو إسراف وتجب فيها الزكاة » وكذلك إذا لبست إسورة 
ثقيلة لم يتعود النساء لبسها فهو إسراف . 
قال النووي في الروضة : « كل حلي أبيح للنساء فكذلك إن لم يكن فيه 
سرف : فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فوجهان : الصحيح الذي 
قطع به معظم العراقيين التحريم 90 . 
وقال النووي في الملجموع : « وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه 
وجهان : أحدهما وبه قطع صاحب الحاوي - الماوردي ‏ التحريم لما فيه 
من السرف الظاهر والخيلاء )20 . 
وقال أيضاً : « كل حلي أبيح للنساء فإفا يباح إذا لم يكن فيه سرف 
ظاهر : فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم 
العراقيين تحريمه )(* . 


. 75١/75 النووي : الروضة‎ )١( 

(5) النووي : روضة الطالبين 554/5 . 
(5) النووي : المجموع 845/05 . 

(5) نفس المرجع . 


2ه" د 


ثالثاً ‏ مذهب التابلة . 


ذهب الحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المباح إذا كان يلبس 
ويعار('2 قال البهوتي : « لا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة 
معدا لاستعهال مباح أو إعارة )20 , 


واشترطوا لسقوط الزكاة في الحلي عدة شروط منها : 
أ أن يكون مباحاً . ولذا فالمحرم تجب فيه الركاة . 

قال ابن قدامة : « وكل ما كان محرماً من الأثمان لم تسقط زكاته باتخاذه ؛ 
لأن الأصل وجوب الزكاة » لكونها مخلوقة للتجارة والتوسل بها إلى غيرها » وم 


يوجد ما يمنع ذلك فبقيت على أصلها )20 . 
وكذلك تجب الزكاة فيا يكره لبسه من الذهب والفضة 5 


يشترط في الحلي المباح أن يكون معداً للاستعمال : بأن يلبسه مالكه او 
يعزه الى جلينيه + أما إذا ترك جدوق لين أو إغارة قن مط عنه الوفاة + 
فإذا كان الحلي ليتيم لا يلبسه . ولم يعره وليه لمن يلبسه ففيه الزكاة 5 


. 0 3 03 2 
قال المرداوي : ١‏ لا زكاة في الحلي إذا اعد للبس المباح أو الإعارة . أما 


(١)انظر‏ : ابن قدامة : المغني ١17/7‏ 2 ابن مفلح : المبدع 69 البهوتي : كشاف القناع 
4/5 . المرداوي : الانصاف 178/7 , الفراء : الاحكام السلطانية ص ١١١‏ » ابن 
تيمية : مجموع الفتاوي ١7/156‏ . 

(5) البهوتي : كشاف القناع 7784/5 . 

(5) ابن قدامة : المغني ١9/7‏ . 


وت 


إذا لم يُعد للبس أو الإعارة ففيه الزكاة كحلي اليتيم : فلو كان الحلي ليتيم لا 
يلبسه فلوليه إعارته : فإن فعل فلا زكاة » وإن لم يعره ففيه الزكاة 2 
ويخرج بالإعداد للاستعال ما كان معداً للنفقة والعاقبة والكنز والادخار 
فتجب الزكاة فيها أعد لغير الاستعمال واللبس . لأن الزكاة إنها سقطت 
بالإعداد للاستعمال والانتفاع . فإذا زال هذا السبب بقي الذهب والفضة على 
الأصل وهو وجوب الزكاة . 
قال ابن قدامة : « وأما المعد للنفقة إذا احتيح اليه ففيه الزكاة ؛ لأنه إنما تسقط 
عما أعدَّ للاستعمال لصرفه عن جهة الناء ففيما عداه يبقى على الأصل )20 . 


وكذلك حرج عن الإعداد للاستعال واللبس ما يتخذه مالكه بنية الفرار 
من الزكاة » فلا تسقط الزكاة عنه » ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكاً لامرأة 
أو لرجل فإذا قصدت المرأة من اتخاذها الحلى الفرار من الزكاة وجبت فيه الزكاة 


ولا تسقط عنه . 
قال البهوتي : « ولا تسقط الزكاة عمن اتخذ حلياً فاراً منها ‏ أي من الزكاة ‏ بل 
تلزمه 02 


ج - أن تستعمل المرأة الحلى في حدود المعتاد بدون إسراف ولا خيلاء . 
عما لم تجر العادة بلبسه : كالنعال الذهبية ؛ فإنه لا يباح لا لانتفاء التجمل 


به » فلو اتخذته حرم . وفيه الزكاة 8 


)١( |‏ المرداوي : الإنصاف ١78/7‏ . 
(؟) ابن قدامة : المغني ١/8‏ . 
(5) البهوتي : كشاف القناع 77/5 . 


اد 


وهل ينظر إلى وزن ما أبيح لها من إسورة أو خاتم أو طوق أو سلسال أم 
لا؟ 

اختلف الحنابلة في ذلك . فذهب بعض الفقهاء إلى أنها يجوز لما أن 
الذهب والفضة على ذكور أمتي وأحل لإنائها 20١)‏ , 

وقال ابن حامد : يباح مالم يبلغ ألف مثقال 1 فإن بلغها حرم وفيه 
الزكاة ؛ لما روى أب عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار قال : سئل جابر عن 
الحلى هل فيه زكاة ؟ قال : لا . فقيل له ألف دينار . فقال : « إن ذلك 
لكثير» . ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء . ولا يحتاج إليه في الاستعمال29 . 


رابعاً- مذهب الحنفية : 


ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلى الذي تستعمله المرأة سواء 
استعملته استعمالاً مباحاً أو محرماً . وسواء لبسته أولم تلبسه ؛ لأن الأصل في 
الذهب والفضة الناء .» فلا تسقط الزكاة عنههما بالاستعمال 29 , 


قال الزيلعي : « ولو كانت الفضة والذهب حلياً أوغيره تجب فيها 
الزكاة ا" وقال محمد بن الحسن : « من كان عنذه تبر أو حلي من ذهب أو 


. وقال حديث حسن صحيح‎ ٠7١/17 رواه الترمذي في سننه‎ )١( 

(؟) ابن قدامة : المغني اد المرداوي : الانصاف 216١/7“‏ البهوتي : كشاف القناع 
. 

9)انظر : الفتاوي الهندية 178/١‏ . ابن مودود : الاختيار ٠١ /١‏ » المرغيناني : الهداية 
٠ 6/١‏ » الكاساني : البدائع 845/5 . محمد بن الحسن : الحجة 448/١‏ . 

(:) الزيلعي : تبيين الحقائق ١//الا؟‏ . 
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فضة لا ينتفع به للبس أو ينتفع بهما للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل 
عام »(20. وجاء في كتاب الفتاوي الهندية : « تجب الزكاة في كل مائتي درهم 
كان أولم يكن . مصوغاً اوغير مصوغ , حلياً » كان للرجال أو النساء » تبرا 
كان أو :سبيكة :290 


خامساً ‏ مذهب الظاهرية . 

قال ابن حزم في المحلٍ 8 والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ 
كل واحد منه| المقدار الذي ذكرنا وأتمّ عند مالكه عاماً قمرياً . ولا يجوز أن 
يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة . ولا أن يخرج أحدهما عن الآخرء ولا 
قيمتها في عرض أصلاً . وسواء كان حلي امرأة او حلي رجل » وكذلك حلية 
السيف والمصحف والخاتم وكل مصوغ مهما حل اتخاذه أولم يحل" . 

مجمل الاتجاهات الفقهية 
في زكاة حلي النساء من الذهب والفضة 

اختلف العلماء في هذه المسألة منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى 
يومنا هذا » ومحصلة الأقوال الفقهية في هذه المسألة قولان مشهوران هما : 
القول الأول : عدم وجوب الزكاة في حي النساء المباح . 

وروي ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه| وجابر بن 
)١(‏ محمد بن الحسن : الحجة 458/١‏ . 
(5) الفتاوي الهندية ١,8/١‏ . 
(”) ابن حزم : المحلى 97/5 . 
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عبد الله , وعائشة بنت أبي بكر وأختها أساء 3 وأنس بن مالك » وبه قال 
القاسم بن محمد وقتادة والشعبى ومحمد بن على » ومالك والشافعى وأحمد وأبو 
عبيد وإسحق بن راهوية وأبوثور وغيرهم كالشيعة الإمامية . 


القول الثاني ١‏ وجوب الزكاة في حلي النساء البباح . 


وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص » وبه قال عبد الله بن شداد وجابر بن 
زيد وميمون بن مهران والثوري والأوزاعي وأبوحنيفة وداود الظاهري . 
وغيرهم كالزيدية والإباضية2©0 . 


يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى أمرين0© : 
الأول الاختلاف في مفهوم الحلي امعد للاستعمال هل يعتبر كالعروض 
والأمتعة الني تقتني للانتفاع الشخصي 5 أم أنه يعتير كالسبائك الذهبية 
والقضية : التي تمتلك بقصد الادخار والتوفير؟ فمن اسقط الزكاة عن الحلٍ 
اعتبره كالعروض والأمتعة الشخصية . ومن أوجبها فيه اعتيره كالسبائك . 


: الشعراني‎ » 7/1١ النووي : المجموع 501/0 ., الدمشقي : رحمة الامة على هامش الميزان‎ )١( 
ابن‎ » ١١/7 الميزان 8/7 . الشائي القفال : حلية العلماء 8/7 . ابن قذامة : المغني‎ 
المهدي : البحر الزخار 7/١5151-؟5١ البيهقي : السئن الكبرى‎ . ٠١1/١ هبيرة : الافصاح‎ 
: ابن رشد‎ » ١7/5 ابن حزم : المحلي 97/5 2 الخطابي : معالم السئن‎ » ١:١٠ - :/8ىخ*‎ 
: الحلٍ : شرائع الاسلام ص 85 2 الشماخحي‎ 2 70١/١ بداية المجتهد ونجاية المقتصد‎ 
. ١75 المهدي : عيون الأزهار . ص‎ . 0١/7 الإيضاح‎ 

(؟)انظر : ابن رشد : بداية المجتهد ونباية المقتصد 75١/١‏ . 
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5 5 0 : 2 ١ 
النبي كه قال : « ليس في ال حلي زكاة » وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 
عن جده أن امرأة أتت رسول الله يَِةِ ومعها ابنة لها . وفي يد ابنتها مسكتان‎ 
غليظتان من ذهب فقال : أتعطين زكاة هذا ؟. . .)20 . فمن أسقط الزكاة‎ 


اخذ بحديث جابر » ومن أوجبها أخذ بحديث عمرو بن شعيب . 


الأدلة 
أولدّ 5 أدلة القائلين بعدم وجوت الزكاة فى حلي النساء . 


استدل القائلون بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء المباح بالسنة والآثار 
والمعقول . 

: روى الترمذي  بسنده  عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت‎ - ١ 
خطبنا رسول الله ككلةِ فقال : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن‎ 
أكثر أهل جهنم يوم القيامة »20 . فلها سمعت زينب ذلك ذهبت إلى النبي‎ 
» كلذ فقالت : يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة . وكان عندي حلي‎ 
فأردت أن أتصدق به . فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به‎ 
عليهم فقال النبي كَلةٍ : « صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت‎ 


عليهم حك 


. حديث جابر سيأتي تخريجه عند أدلة المانعين للزكاة عن الحلٍ‎ )١( 

(؟) حديث عمرو بن شعيب سيأتي تخريجه عند أدلة الموجيين لزكاة الح . 
(”) سنن الترمذي 78/7 ٠»‏ صحيح البخاري ١57/5‏ . 

(5) شرح سنن الترمذي لابن العربي 170/7 . 
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فقوله يكْهْ « تصدقن » أمر . والأمر يقتضي الوجوب . ولكن لما كان 
الخطاب لجميع الحاضرات من النساء ء ولم تكن كلهن تمن وجبت عليهن 
الزكاة فيصبح الأمر للندب . وقوله : « تصدقن ولومن حليكن » دليل على أن 
المراد بالصدقة صدقة التطوع ؛ لأنه يَكْةِ ندب المؤمنات إلى صدقة التطوع , 
ماربا طن النوباخل اللباع الذي تتعيلة المراة و جناجة من جاجاتا 
الأساسية : وهي التزين والتجمل . كما يقال : تصدق ولومن طعامك 
وشرابك أي الذي تحتاج إليه . ولا تجب فيه الزكاة » فكذلك الحلي لا تجب فيه 
الزكاة » ولو كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب المثل به في صدقة التطوع . فإنه 
لا يحسن أن يقال : تصدق ولومما أخرجت الأرض من القمح والتمر وغير 
ذلك . 

؟ - وروى ابن الجوزي في التحقيق ‏ بسنده ‏ عن عافية بن أيوب عن 
ليث بن سعد عن أبي الزبيرعن جابر بن عبد الله عن النبي كه قال : «ليس 
في الل زكاة ل 1 

فهو نص صريح في عدم وجوب الزكاة في الحلي . 

"' - وروى الإمام مالك بسنده ‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي وَل كانت تلي بنات أخيها يتامي في حجرها 
لمن الل فلا تخرج من حُليهن الزكاة »299 . 

وفي رواية للشافعي في الأم - بسنده ‏ عن ابن أب مُليكه أن عائشة رضي 
الله عنها « كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته )20 . 


. 7/5/1 الزيلعي : نصب الراية في تخريج أحاديث المهداية‎ )١( 
11٠/0 وهو صحيح الإسناد كما قال النووي في المجموع‎ ١45/١ (؟) الامام مالك : الموطأ‎ 
. والمباركفوري في تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي */مه؟‎ 
. 5٠/١ الشافعي : الأم‎ )”( 
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فقد كانت السيدة عائشة رضى لله عنها تلي النظر لبنات أخيها محمد 
وبمقتضى هذه 7 0 
في حجر عائشة رضي الله عنها . وظاهر النص يدل على عدم وجوب الزكاة في 
الحلي ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت لا تخرج زكاة ال حلي ولا تترك مثل 
عائشة إخراجها إلا إذا كانت ترى أنها غير واجبة » ولوكانت زكاة الحلي واجبة 
لأخرجتها ؛ لأنها لا تمتنع عن فعل واجب . 


5 - وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه 
الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة ال 

قال الباجى في المنتقى : « وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة وأعلم 
الناس به عائشة فإما زوج النبي كَلِةِ وحكم حليها لا يخفي عليه أمره في 
لا يخفي على النبي كَلِةِ ولا يخفي عليها حكمه فيه )220 , وممايدل على انتشار 
هذا المذهب بين الصحابة والتابعين ما قاله يحبى بن سعيد سألت عمرة عن 
زكاة الحلٍ, فقالت : «مارأيت أحدا يزكيه الاق ' 


4 - وروى البيهيقي ‏ بسنده ‏ عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا : 
يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه الزكاة ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن 


)١(‏ مالك : الموطأ 76/١‏ . ابن حجر : تلخيص الخحبير 1894/5 » البيهقي : السنن الكبرى 
14 الشافعي: الأم 41/7 . وهو صحيح الاسناد كما قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 
*/ 80 . 

(5) الباجي : المنتقي ”7 /لا١٠‏ . 

(”) ابن ابي شيبة : المصنف ١00/7‏ . 
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كان يبلغ ألف دينار . فقال جابر : كثير»(2 . 


5؟-وروى البيهقي ‏ بسنده - عن فاطمة بنت المنذر عن أساء بنت أبي 
بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خحمسين ألفاً29 . 


- وروى البيهيقي ‏ بسنده ‏ عن علي بن سليم قال ؟-صيالت اسن بن 
مالك عن الحلٍ » فقال : «ليس فيه زكاة »("© , 


- واستدلو بالمعقول من وجهين : 

الأول الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا في الأموال النامية » فلا تجب 
في الثياب . ولا في الأثاث . ولا في الأواني المنزلية » ولا في العروض المجردة 
عن التجارة ؛ لأن الأصل فيها القنية والانتفاع الشخصي لا الناء والاستثمار . 
وتجب الزكاة في الأموال النامية : كالنقدين المصنوعين من الذهب والفضة » 
والحيوانات المتخذة للدر والنسل » وعروض التجارة وغير ذلك . 


وحلي النساء ليس من الأموال النامية » لأن المرأة تمتلكها بقصد الانتفاع 
الشخصي والتزين والتجمل لابنية الناء والاستثار . والنية لها أثر في تحول المال 
من زكوي إلى غير زكوي وبالعكس فنية التجارة تحول العروض إلى أموال 
زكوية تجب فيها الزكاة ونية القنية والانتفاع الشخصي تحول عروض التجارة إلى 
أموال غير زكوية لا تحب فيها الزكاة » وكذلك بالنسبة للذهب والفضة فالنية 
تحوها إلى أموال غير زكوية » فإذا امتلك الشخص الذهب والفضة بقصد القنية 
والانتفاع الشخصي سقطت عنهم الزكاة . قال القرطبي في الجامع لأحكام 


)١(‏ البيهقي : السنئن الكبرى 188/5 . الساعاتي : الفتح الرباني 77/9» الزيلعي :. نصب الراية 
1 

(5) السئن الكبرى 178/5 » الزيلعى : نصب الراية 71/8/57 . 

(5) البيهقي : السنن الكبرى 178/4 . 
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القرآن : « قصد النماء يوجب الزكاة في العروض » وهي ليست بمحل لإيجاب 
الزكاة » وكذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حلياً يسقط 
الزكاة )20 . 

وقد أشار إلى هذا المعنى كل من أسقط الزكاة عن الحلي المباح فقال 
الباجي المالكي : « الحلٍ مبتذل في استعمال مباح . فلم تجب فيه زكاة : 
كالثيات )290 . 

وقال النووي في المجموع : ولا تجب الزكاة في الحلي المباح » كم لا 
تجب في ثيات البدن والأثاث وعوامل الآبل البق +9 . 


وقال ابن قدامة الحنبلى : «لا تجب الزكاة في الحلي . لأنه مرصد 
لاستعمال مباح 3 فلم نجب فيه الزكاة كالعوامل وثيات القنية كر 


والشاني - قياس حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة على الحلي 
المصنوع من الجواهر : كاللؤلؤ والمرجان والياقوت والزمرد » بجامع الاستعمال 
المباح » والتزين والتجمل في كل . فك لا تجب الزكاة في حلي الجواهر لا تجب 
في حلي الذهب والفضة . وقد أشار إلى هذا الإمام مالك فقال : « فأما التبر 
والحليٍ المكسور التي يريد أهله إصلاحه ولبسه ؛ فإنما هو بمنزلة المناع الذي 
يكون عند أهله » فليس على أهله فيه زكاة » قال مالك : ليس في اللؤلؤ ولا 
في المسك زكاة » 2 , 


)١(‏ القرطبي : الجامع لاحكام القرآن 175/4 ء وانظر ايضاً : ابن العربي : احكام القرآن 
.» شرح الترمذي 171/7 . 

(؟) الباجي : المنتقيى ٠١/17‏ . 

(5) النووي : المجموع ”غ2 00 

(5) ابن قدامة : ١7/7‏ »ء وانظر ايضا : البهوق : كشاف القناع 715/7 . 

(5) الامام مالك : الموطأ 76/١‏ . 
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أدلة الموجبين للزكاة 
في حلى النساء . 


استدل الحنفية والظاهرية ومن معهم لوجوب الزكاة في حلي النساء المباح 
بعموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الذهب . وببعض الأدلة من السنة 
والأفان ف لفقو ل:. 

١‏ - قال تعالى َ# ودين كرون اذه وَألْفضة ولا ينفقُوتها فى 
سبي لٍآلله فبشَرهَمِبعَذَابٍ أليم00) ٠‏ فالمراد بالكنزفي الآية عدم إخراج 
الزكاة لحديث أم سلمة سلمة : «إن أديت زكاته فليس يكنز )22 ولا روي عن ابن 
عمر : «كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز . وإن كان ظاهراً » وما أديت زكاته 
فليس بكنز وإن كان مدفوناً »© فيصير تقدير الآية والذين لا يؤدون زكاة 
الذهب والفضة فبشرهم بعذاب اليم . وهي عامة في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة : سواء كانا مضروبين على شكل نقود . أو تبراً » أو حلياً أو 
غير ذلك . قال الجصاص فى في أحكام القرآن : « وجه دلالة الآية على وجوبها في 
الحل لشمول الاسم له )(*0) أي أن الآية تتناول الحلي فلا يجوز إخراجه بدون 
دليل . 

؟ - وروى البخاري في صحيحه ‏ بسنده ‏ عن أنس أن أبا بكر كتب له 
كتاب الصدقات جاء فيه : « وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن فيها إلا تسعين 


. آية : 4 من سورة التوبة‎ )١( 

. 95/5 سئن ابي داود‎ )١( 

(9) ابن حجر : فتح الباري 7/7/7 , 

(5) ابن مودود : الاختيار لتعليل المختار ١١١/١‏ . 
(5) الحصاص : أحكام القرآن ٠١/7‏ . 
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ومائة فليس فيها شبىء إلا أن يشاء رمها »20 . 
فالحديث عام في وجوب الزكاة في الفضة : سواء كانت مضروبة أو تبراً 
غنات ولا دليل على تخصيصه بغير الحل من الفضة . 


* - وروى مسلم في صحيحه ‏ بسنده ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يَكْةِ : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها , إلا إذا كان يوم 
القيامة » صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم . فيكوي بها 
جنبه وجبينه وظهره » كلم| بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ء حتى يُقضي بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار؟© . 


فالحديث عام في وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة . فلا تسقط الزكاة 
عن ال حلي المصنوعة من الذهب والفضة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك قال ابن 
حزم ؟؛ « فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص . وإنما تسقط الزكاة من 
الذهب عمن لا بيان في هذا النص بإيجامها فيه » وهو العدد والوقت ؛ لإجماع 
الأمة كلها بلا خلاف منها أصلاً ‏ على أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب 
الزكاة في كل عدد من الذهب ولا في كل وقت من الزمان . فلما صح ذلك ولم 
يأت نص في العدد والوقت وجب أن لا يضاف إلى رسول الله وكْةِ إلا ما صح 
عنه بنقل آحاد أو بنقل إجماع ؛ وم يأت إجماع قط بأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته . فم يجر تخصيص شيء من ذلك بغير 
نص ولا إجماع )| 


. ١١4 / صحيح البخاري ؟‎ )١( 
. 5180/57 (1؟) صحيح مسلم‎ 
. ٠٠١/5 زفة ابن حزم : المحلي‎ 
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؛ - روى الترمذي عن قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده , أن امرأتين أتتتا رسول الله يكِِ . وني أيديهم| سوارين من 
ذهب . فقال لما : أتؤديان زكاته ؟ قالتا : لا قال لما رسول الله ليكِ : أتحبان 
أن يسوركا الله بسوارين من نار ؟ قالتا . لا قال : فأديا زكاته . 


وقال أبو عيسبى الترمذي : وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصّبّاح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه » نحو هذ(١)‏ : 


وفي رواية أبي داود عن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله يلل ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها 
مسكتان<2 . غليظتان من ذهب . فقال : « أتعطين زكاة هذا ؟ « قالت ٠‏ 
لا. قال : أيسرك أن يسورك الله هما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال : 
فخلعتهما فألقتهما إلى النبي يَكةٍ » وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله )20 . 


وفي رواية للإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد يعني ابن 
السكن ‏ قالت : « دخلت أنا وخالتي على النبي يله , وعليها إسورة من 
ذهب ء فقال لنا : أتعطيان زكاته ؟ قالت : فقلنا : لا . قال : أما تخافان أن 


الله إسورة مرء نار ؟ أديا زكاته م©) , 
سور إسورة من دار 2 


. 3١/7 سنن الترمذي‎ )١( 

() المسكتان مثنى مسكة وهي الاسورة من ذَبل أو عاج فاذا كانت من غير ذلك اضيفت الى ما هي 
منه فيقال من ذهب او فضة . 

(5) سنن أبي داود 420/57 . 

(5) مسند الامام احمد 551١/5‏ . 
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وجه الاستدلال . 


قوله يَكلةِ وأتحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار « يدل على وجوب 
الزكاة في الحلٍ ؛ لأنه يَكِةِ ألحق الوعيد الشديد بترك آداء الزكاة » وهذا تأويل 
- وى ابرع زر ١م‏ 


درك تجان : 9 يوم يحم علي ف نارهم تكو يها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم م هلدا » ما كاز م الانفسكر قذوكوا هوأ ما كنم كرون 24# . 

ه ‏ وروى أبوداود ‏ بسنده عن عبد الله بن شداد بن ا مهاد قال : 
دخلنا على عائشة زوج النبي كلل فقالت : دخل عل رسول الله لْةِ فرأى في 
يدي فتخات”< من وَرِق فقال : « ما هذا يا عائشة؟ » فقلت : صنعتهن لك 
يا رسول الله . قال : « ا : لاء أوما شاء الله . قال : 
« هو حسبك من النار )29 


فالحديث يدل على وجوب الزكاة في الى ؛ لأنه يسع وفيدا شديداً 
لمن لم يؤد زكاة الحلٍ . 

؟ - وروئى أبو داود ‏ بسنده ‏ عن عطاء عن أم سلمة قالت : كنت 
ألبس أوضاحاً(؟» من ذهب فقلت : يا رسول الله أكنز هو؟ ء فقال : «ما بلغ 


. ١6/5 آية : ه" من سورة التوبة . وانظر الخطابي : معالم السئن‎ )١( 

ل ل ل ل ل د 
يديها . 

(*) سنن أبي داود 15/7 » ابن الاثير : جامع الاصول 4/4 ٠‏ . البيهقي : السنن الكبرى 
»© واخرجه الحاكم في مستدركه . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ‏ 
وقال ابن حجر في الدراية : قال ابن دقيق العيد هو على شرط مسلم ( تحفة الاحوذي 
/ 73829 ). 

(4) الأوضاح : جمع وضح وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بذلك لبياضها ٠:‏ 
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أن تؤدي زكاته فزكي فلبسن كم 0م 


فيه دليل على وجوب زكاة الحلية » وان كل ما أخرجت زكاته فليس 
يكنز . ولا يشمله الوعيد في الآية : 8 وَالْينَ بَكنونَ أَلذَهْبَ وَاَلْفضَة ولا 
اسار سلاف 24 

- وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ بسنده - عن طريق شعيب بن يسار 
قال : «كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن 
من حليهن )29 , 


8 -ماروي عن ابن عباس رضي الله عنها « أنه أوجب الزكاة في 


الحل )7 


4 - روى البيهقي والطبراني عن ابن مسعود أن امرأته سألته عن حلي 
لها. فقال : إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة . قالت : أضعها في بني اخ لي في 
حجري ؟ قال : نعم . 


٠‏ -وروى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ وهو عبد 
الله بن عمرو بن العاص - أنه كان يكتب إلى خحازنه سالم أن يخرج زكاة حلي 
بناته كل سنة )20 . 


» 51٠١/4 سنن ابي داود 90/7 » ابن الأثير : جامع الأصول‎ )١( 
. 44٠/5 الزيلعي : نصب الراية 7177/7 , وهو حديث حسن كا قال النووي في المجموع‎ 

(5) البيهقي : السنن الكبرى 19/4 , الزيلعي : نصب الراية 775/5 . 

(') ابن حجر : تلخيص الخبير 188/5 . 

(5) البيهقي : السئن الكبرى ١94/5‏ » اليثمي : مجمع الزوائد 7/1 . 


(5) البيهقي : السنن الكبرى ١797/5‏ . 


١‏ - وروى الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت : أتيت النبي كلل 
بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب . فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة : 
فأخذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال0"© . 

١‏ - ولأن الحلي من الذهب والفضة مال نام » ودليل الناء هو الإعداد 
للتجارة خلقة » فتجب الزكاة فيه ى) تجب في بقية أنواع الذهب والفضة من 
التبر والسبائك والمسكوك على شكل نقود9) . 


مناقشة الأدلة 
أولاً ‏ مناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء . 


١‏ - قال الموجبون للزكاة في حلي النساء : إن الحديث « تصدقن ولو من 
حليكن » لا يدل على عدم وجوب الزكاة في حلي النساء 3 وإنهايدل على 
الوجوب ؛ لأن معناه تصدقن من جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة ولو كانت 
الصدقة من حليكن » وإنها ذكر « لو» لدفع توهم من يتوهم أن الحليٍ من 
الحوائج الأصلية 2 ولا تجب فيها الزكاة : ويؤيد هذا المعنى قوله طَِلدِ : 
« فإنكن أكثر أهل جهنم ( أي لترك الواجبات229) :5 
ويجاب عن ذلك بأن المراد بالصدقة في هذا الحديث الصدقة التطوعية لا 
الواجبة 3 ويؤيد ذلك ما روي مسلم في صحيحه ‏ بسنده ‏ عن ابن جريج 
قال : قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر. قال : لا . ولكن صدقة يتصدقن بها 


ّ ٠١1-51١7751 سنن الدار قطني‎ )١( 
. /لالا؟‎ ١ ؛ الزيلعي : تبيين الحقائق‎ ٠١5/١ المرغيناني : الحداية‎ )١( 
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حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين »”' . فالمراد بها » الصدقة التطوعية 
لأن الصدقة تكفر الذنوب التي تقع فيها المرأة نتيجة كفرانها لنعم الزوج ويؤيد 
ذلك ما روى مسلم في صحيحه ‏ بسنده ‏ عن جابر بن عبد الله قال : شهدت 
مع رسول الله كلةِ يوم العيد . فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ‏ 
ثم قنام متوكفا عل يلال + 'فآمر يتقوئ الله وح عل طاعقة ووعظ النان 
وذكرهم . ثم مضى حتى أ النساء فوعظهن وذكرهن , فقال : تصدقن فإن 
أكثركن حطب جهنم . فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين9؟ 2 
فقالت : ميا رسول الله؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة ».وتكفرن العشيرء 
قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن 
وخواتمهن ) 7(" . 

؟ - وأما حديث جابر : «ليس في الحلي زكاة » فقد ضعفه كثير من 
العلماء ؛ لأن فيه « عافية بن أيوب » وهو مجهول . قال البيهقي : « ما يروى 
عن عافية بن أيوب عن الليث عن جابر مرفوعاً فباطل لا أصل له » وإنما يروى 
عن جابر من قوله ‏ أي موقوف - وعافية بن أيوب مجهول فمن احتح به مرفوعا 
كان مغررا بدينه » وداخلا فييم| نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية 
الكذابين )29 , 


وقال ابن دقيق العيد : « لا بد لمن احتج به أن يثبت توثيق عافية )”2 . 


. صحيح مسلم بشرح النووي انا‎ )١( 

(؟) سطة النساء : اي من اوساطهن حسباً ونسباً » وأصل الكلمة الواو والمماء فيها عوض عن الواو 
كزنة أصلها وزن » وسفعاء الخدين : أي فيها تغير وسواد . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 6 /هما١‏ -50لا١‏ . 

ع6 الزيلعي : نصب الراية 1/5/5” . 

(5) النووي : المجموع ه/ة . 
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وأجيب عن ذلك بأن توثيق عافية بن أيوب ثابت عن أبي زرعة وغيره , 
فقد جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي : «سئل أبو زرعة عن 
عافية بن أيوب . فقال : «هو مصري ليس به بآس » . وقال ابن الجوزي : 
ما نعلم فيه جرحاً » وذكر ابن ماكولا في الإكال أنه روى عن حيوة بن شريح 
وسعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس وجماعة . وآخر من روي عنه بحر بن 
نصر كذا فيه .» وهويقتضي أن يكون له رواية عند بحر ء فليس هذا 
بمجهول )() . 

مبذا يتبين توثيق عافية بن أيوب» وأنه ليس بمجهول . وكلام أبي زرعة 
مقدم على من قال بأنه مجهول . لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ , ولا يرد 
كلام أبي زرعة بأنه خبر واحد . لأن الجرح والتعديل يكفي فيههم| واحد على 
الصحيح دون الشهادة . 

ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحاً ؟ والجواب لا ؛ لأن فيه 
«ابراهيم بن أيوب » وهو ضعيف . ذكره أبو العرب في الضعفاء . ونقل عن 
أل اللسافين الف رن عم رز تفن التلليى أله قال إشراهيي ين ايرس 
حوراني ضعيف . قال أبو العرب : وكان الطاهر من أهل النقد والمعرفة 
بالذيث عط 


بهذا يتبين أن حديث «ليس في الحلي زكاة» لا يصبح مرفوعا إلى النبي 
يهُ » ويمكن أن يكون موقوفا على جابر بن عبد الله ويؤيد ذلك ما روى أبو بكر 
بن أبي شيبة عن أبي الزبير عن جابر قال : ( لا زكاة في الحلى )20 . 
)١(‏ أنظر : ابن حجر : لسان الميزان 777/17 . 
)١(‏ المرجع السابق "5/١‏ . 


(") ابن ابي شيبة : المصنف ١66/7‏ . 
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" - أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لا تخرج عن حلي بنات 
أخيها الزكاة . فهو صحيح الإسناد : كما قال النووي في المجموع 
والمباركفوري في التحفة”'2. ولكن الموجبين للزكاة في حلى النساء حملوا هذا 
الأثر على أمرين : 


الأول : أن عدم إخراج الزكاة من حلي بنات أخيها محمول على أن الحلي 
أقل من النصاب” 


والثاني : أن عائشة رضي الله عنها لم تخرج الزكاة عن حلي بنات أخيها ؛ 
لأنها ترى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم”” . 

ويجاب عن الأمر الأول : بأن عائشة رضي الله عمبا كانت تلي بنات 
أخيها ولهن أموال غير ا حلي » وكانت تخرج الزكاة عن الأموال » ولا تخرجها 
عن الحلي . فلو كانت الزكاة واجبة في الحلي لضمته إلى ما عندها من أموال 
وأخرجت الزكاة عن الجميع » ويؤيد ذلك ما روى ابن أبي شيبة - بسنده ‏ عن 
عمرو عن مرة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : « كان مالنا عند عائشة 
فكانت تزكيه إلا الحلي ,49 . 


ويجاب عن الثاني : بأن عائشة رضي الله عنها ترى وجوب الزكاة في 
أموال اليتامى” . فالمانع من إخراجها كونه حلياً مباحاً لا كونه مال يتيم . 


. 780/7 المباركفوري : تحفة الأحوذي‎ . :4٠/5 النووي : المجموع‎ )١( 
. ١67/7 (؟) المهدي : البحر الزخار‎ 

(”7) ابن حجر : تلخيص الخبير ١897/5‏ . 

(5) ابن أبي شيبة : المصنف 160/7 . 

(5) ابن رشد : بداية المجتهد 7105/١‏ . 


-غ5ه6- 


5 - وأما أثر ابن عمر فهو صحيح الإسناد كما قال المباركفوري في 
التحفة”'2 ولكنهم قالوا : إن سبب عدم إخراج الزكاة كون اللابسات له 
جواري تملوكات 3 والمملوك لا تجهب الزكاة عليه ١‏ 


ويجاب عن ذلك بأن ابن عمر كان لا يزكي حلي بناته » وكان ابن عمر 
يزوج البنت على ألف دينار ذهب يحليها منه بأربعماثة ولا يزكي ذلك الحلي "2 , . 
فتركه لزكاته نسبب كونه حليا مباحا . 

ه ‏ وأما المعقول فقد أجاب الحنفية عنه بأن الذهب والفضة خلقا أثانا 
للتجارة . وأما سائر العروض كالثياب فقد خلقت للانتفاع الشخصي والقنية . 
فلا تزول صفة الثمنية عن الذهب والفضة بمجرد نية الاستععال » فلو كان عند 
رجل دنانير ذهبية مضروبة ونوى أن يجعلها حلياً . ومكثت عنده سنة فلا 
تسقط عنه الزكاة بهذه النية » كا أجابوا عن القياس على جواهر اللؤلؤ 
والياقوت بأنه لا يصح . لأن جواهر اللؤلؤ والياقوت عروض خلقت للابتذال 
والانتفاع الشخصي أما الذهب والفضة فقد خلقتا للثمنية والتجارة" . 

ويجاب عن قوهم : إن صفة الثمنية لا تزول بمجرد نية الاستعمال بأنه قد 
انضاف إلى النية الصياغة والإعداد للبس المباح » فإذا كانت مصوغة على 
شكل حلي وأعدت للبس المباح » ونوت المرأة لبسها للتزين والتجمل أصبحت 
في حكم العروض والأمتعة فلا تجب فيها الزكاة . 

ويجاب عن قول الحنفية : لا يصح قياس حلي الذهب والفضة على حلي 
اللؤلؤ والياقوت بأنه لا فرق بينهما » فهما معدان للبس المباح . ومستعملان في 
)١(‏ المباركفوري : تحفة الاحوذي 580/7 586/7 . 
(5) الزرقاني : شرحه على الموطأ ٠١7/5‏ . 


(5) انظر : الزيلعي : تبيين الحقائق 511/١‏ . محمد بن الحسن : الحجة 154/١‏ . 
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حاجة من حاجات المرأة الأساسية : وهي التزين والتجمل : فليس من 
المعقول أن تبيح الشريعة للنساء التحلي بجميع أنواع الذهب والفضة . ثم تأت 
فتفرص عليهن إخراج ربع العشر في كل عام . كا أنه ليس من المعقول أن 
تسقط الشريعة الزكاة عن المرأة التي تتحلى بالجواهر الثمينة المصنوعة من اللؤلؤ 
والمرجان والياقوت والتي تقدر القطعة الواحدة منها بآلاف الدنانير وتوجبها على 
المرأة التي تتحلى بحلى الذهب والفضة . وإنا الذي يعقل سقوط الزكاة عن 
هذه وتلك لأن الحلي المصنوع من الذهب والفضة أو اللؤلؤ والمرجان متاع كبقية 
الأمتعة من الأثاث والثياب والأواني المنزلية » وهو معد لاستعمال مباح » وليس 
مالآ نامياً أو مرصداً للنهاء فلا تجب فيه الزكاة » والشريعة لا تفرق بين متباثلين 
ت اليج0ة 


ثانياً- مناقشة أدلة القائلين بوجوب الزكاة فى حل النساء . 


١‏ - الاستدلال بالآية على وجوب الزكاة في الحلي غير مسلم ؛ لآأن 
اطلاق الكنز على الحلي المتخذ للزينة والاستعمال بعيد2" . فالكنز يكون في 
الدنانير والدراهم لا ني الحلي الذي تتزين به المرأة بدليل قوله تعالى : « وا 
4 فاتي تنفق من الذهب والفضة هي التدود لا الي , ولذلك أنث 
الضمير في قوله : فقوا 4 وما قبله لآن المراد بالذهب الدنائير وبالفضة 
الدراهم المضروبة لا جنس الذهب والفضة . 
قال ابن العربي : « إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو تبرهما وهذا 
معلوم لغة » ثم إن الحلي لا زكاة فيه ؛ فيتنخل من هذا أن كل ذهب أو فضة 


. 555 - 597/١ انظر : القرضاوي : فقه الركاة‎ )١( 
, 0094/5 (؟) انظر : الدهلوي : الحجة البالغة‎ 


مكهة ل 


أديت زكاتها نات هايا فليينا ا" 


؟ ‏ وكذلك يجاب عن استدلالهم بقوله وَكِلِ : ومامن صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها . . .» فليس المراد بالذهب والفضة جنسها ‏ 
وَإِنما المراد ما ينفق ويكنز من الدراهم والدنانيرء فلا يدخل الحلٍ في عموم 
الحديث ؛ لأنه متاع ملبوس . 


وأما حديث الرقة فلا يدل على وجوب الزكاة في الحلي ؛ لأن الرقة 
في اللغة هي الدراهم المضروبة . قال الجوهري في الصحاح : «الورق 
الدراهم المضروبة » وكذلك الرقة وال هاء عوض عن الواو . ويجمع على رقين . 
ويقال رجل وراق أي كثير الدراهم )20 . 
وقال أبوعبيد في كتاب الأموال : «لا نعلم هذا الاسم يعني الرقة في 
الكلام المعقول عند العرب إلا الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في 
الناس . وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم ا 
وقال ابن خزيمة في صحيحه : «الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في 
لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هومتاع 
ملبوس 00 . ظ 


بهذا يتبين أنه لا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلي 
بما ورد من ذكر الزكاة في الرقة أو الوّرِق من أحاديث ؛ لأنه ثبت في اللغة أن 


. 970/5 ابن العربي : أحكام القرآن‎ )١( 
. ١554/15 الجوهري : الصحاح‎ )١( 

(5) أبو عبيد : الأموال ص 555 . 

(5) ابن خزيمة : صحيحه 1/14" . 


-دلاة د 


على عدم وجوب الزكاة في الحل . 


؛ - وأما حديث عمرو بن شعيب : « وفي أيديهما سواران من 
ذهب . .) فقد ضعفه العلاء ؛ لأن في أحدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة 
وفي الأخرى المثنى بن الصّبّاح وهما ضعيفان . قال الترمذي بعد أن روى 
الحديث  :‏ المثنى بن الصباح وابن لميعة ضعيفان في الحديث . ولا يصح في 
هذا الباب عن النبي كَكيْهْ شيىء )220 وقال أبو عبيد : لا نعلمه إلا من وجه 
واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً <"2 وقال ابن حزم « واحتج من 
رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال بها )20 . 


ويجاب عن ذلك بأن الحديث رواه أبو داود والنسائي من طريق حسين 
المعلم وهو ثقة » ورواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن ‏ كم قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد(*» ‏ فهو حديث صحيح وأقل درجاته أنه حسن . فهو يصلح 
للاحتجاج به . جاء في الفتح الرباني : « الحديث مختلف فيه وفي صحته نظر 
لكن لا شك أنه يصلح للاحتجاج به لا سيما وقد حسنه الهيثمي )© وجاء في 
بذل المجهود : « قال ابن القطان في كتابه : إسناده صحيح . وقال المنذري 
في مختصره : إسناده لا مقال فيه : فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري 
وحميد بن مسعده وهما من الثقات احتج بها مسلم : وخالد بن الحارث إمام 
ثقة احتج به البخاري ومسلم . وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجابه في 


. 3” /7 سنن ابي داود‎ )١( 

(5) أبو عبيد : الأموال ص 508 . 

(*) ابن حزم : المحلى 7//ا9 .2 

(5) الشيثمي : مجمع الزوائد 71/7 . 

(5) الساعاتي : الفتح الرباني في ترتيب مسنئد احمد بن حنبل الشيباني 7١/9‏ . 


4ه - 


الصحيح » وثقة ابن المدينى وابن معين وأبو حاتم 4 وهذا إسناد يقوم به 
الحجة إن شاء الله تعالى »20 . 


ولكن كثيراً من العلماء أولوا هذا الحديث عدة تأويلات . والذي دفعهم 
إلى ذلك أن بعض الصحابة كعائشة رضى الله عنها التى سمعت الوعيد الشديد 
على عدم إخراج زكاة الحلي كانت لا تخرج الزكاة عن الحلي » ويستحيل أن 
تسمع عائشة رضى الله عنها مثل هذا الوعيد وتخالفه9؟ , ومن هذه 
التأويلات : 


أ- إن هذا الحديث يحمل على وقت خاص . وهو حين كان حلى الذهب 
رما عدا النساء في بداية الإسلام 8 والحل المحرم تجب فيه الزكاة باتفاق 
الفقهاء ( ويؤيد ذلك ما روي البيهقي وغيره من أحاديث تدل على تحريم حلي 
الذهب على النساء في بداية الإسلام منها : 


عن أبي هريرة أن رسول الله يِِ قال : « من أحب أن يحلق حبيبه حلقة 
مق ذال فلجداقة مطلقة من ذهي :2 وين اح أن يطوق تحينه طرف هن كان 
فليطوقه طوقاً من ذهب . ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره 
سواراً من ذهب . ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً »" فالحديث يدل على 
تحريم الذهب على المرأة » ولكن هذا التحريم كان في بداية الإسلام كما ذكر 
العلماء ثم نُسخ . قال البيهقي : « واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لحن 
على نسخ ما دل على التحريم )9 . 
)١(‏ السهار نفوري : بذل المجهود في حل ابي داود 4/ 75-79 . 
() انظر : الزرقاني : شرحه على الموطأ ١٠١/9‏ . 


(*) الذهبي : المهذب ني اختصار السنن الكبير للبيهقي 8١/5‏ . 
(4) نفس المرجع . 


5-0 


وممايدل على أن ذلك كان في بداية الإسلام ما روى الإمام أحمد في 
مسنده عن أسماء بنت يزيد من روايات تدل على أنه قال ذلك عند مبايعة أسماء 
بنت يزيد له على الإسلام . 


روى الإمام أحمد ‏ بسنده - عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد 
قالت : أتيت رسول الله لابايعه » فدنوت وعلي سواران من ذهب فبصر 
ببصيصهه]ء فقال ألقى السوارين يا أسماء. أما تخافين أن يسورك الله بسوار من 
نار ؟ قالت : فألقيتههما » فيا أدرى من أخذهما )20 . 

وروي أيضاً عنها أن رسول الله يلِ جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له 
أسماء : ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله ؟ فقال لما رسول الله كل : « إني 
لست اصافح النساء » ولكن آخذ عليهن » وفي النساء خالة عليها قلبان من 
ذهب . وخواتيم من ذهب . فقال لها رسول الله كَكِةِ : « يا هذه هل يسرك أن 
يحليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتيم » فقالت : أعوذ بالله يا 
نبي الله . قالت : قلت : يا خالتي اطرحي ما عليك . فطرحته )20 . 


وأجيب عن ذلك بأن حلي الذهب لو كان محرماً على النساء لأمر النبي 
كه : بخلعه وتوعد على لبسه . 

ويجاب عن ذلك بأنه قد وردت روايات تدل على الأمر بخلع الحلي 
والوعيد على لبسه » ولذلك يمكن حمل الروايات التِى جاء فيها « أتؤدين زكاته » 
على تحريم لبسه ووجوب الزكاة فيه ؛ لأن وجوب الزكاة فيه يستلزم تحريم 
لبسه . ولهذا فهمت أس)ء بنت يزيد هذا المعنى وخلعتهما وقالت : همالله 


. . 107/5 مسند الامام احمد‎ )١( 
. 40 4/5 نفس المرجع‎ )1( 


ولرسوله . ك| يؤيد ذلك ما روى الأمام أحمد والطبراني في الكبير عنعمرو بن 
يعلي بن مرة الثقفي قال : أى النبي كَل رجل عليه خاتم من ذهب عظيم » 
فقال له النبي يل : أتزكي هذا ؟ قال : يا رسول الله فا زكاة هذا ؟ قال : 
جمرة عظيمة عليه )200 . 


ب - وقيل : إن حديث أسماء يحمل على حالة خاصة : وهي حالة 
الإسراف . فإذا أسرفت المرأة في لبس الحلي . ولبست كمية كبيرة تجب عليها 
الزكاة . وهذا باتفاق الفقهاء . وتمايدل على الإسراف في الحلي ما جاء في 
الحديث « مسكتان غليظتان » . 


بج دترقيا: “.زو لخديف عنمل ل الحارية ب قالمر ادم دا الر كاةاقنه 
إعارته ولذلك روي عن بعض العلماء أن زكاة الحلي عاريته ». روى البيهقي 
في السنن الكبرى عن ابن عمر قال : « زكاة الحلٍ عاريته )29 ؛ وروي أيضاً 
عن سعيد بن المسيب قال : « زكاة الحلي يعار ويلبس )20 . 


وأجيب عن ذلك : بأنه لا يصح ؛ لأن العارية غير واجبة والزكاة 
واجبة » فبطل أن تكون العارية زكاة9؟» . 

د ومن الصحابة من قال : إن زكاة الحى مرة واحدة في العمر وهو 
مروي عن أنس بن مالك » حيث قال : « زكاة ال حلى أن يزكى مرة )20© . 


. 51/7 الهيثمي : مجمع الزوائد‎ )١( 
. ١10/5 البيهقي : السئن الكبرى‎ )١( 
. نفس المرجع‎ )1( 

(5) الجصاص : احكام القرآن ٠١8/17‏ . 
(0) ابن أبي شيبة : المصنف 1١68/7‏ . 


اكد 


وأجيب عن ذلك بأن هذا لا وجه له ؛ لأن الحلى إذا كان من جنس ما 
تجب فيه الزكاة فتجب في كل حول . وإذا كان من العروض والأمتعة فلا تجب 
فيه الزكاة . 


هذه الاحتمالات تسقط الاحتجاج بهذا الحديث على وجوب الزكاة في 
حلي النساء مطلقا ؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . 


4 وأما حديث عائشة رضى الله عنها : وهو احديث ١‏ الفتختين » 2 


فقد ضعفه ابن حزم في المحلى ؛ لأن فيه يحى بن أيوب وهو ضعيف22 . 


ويجاب عن ذلك بأن الحديث رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي بإسناد 
شرط الشيخين ولم يخرجاه”"2 . فالحديث صحيح . 


ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على غير ظاهره . لأن عائشة رضي الله 
عنها خالفت مرويها : فلم توجب الزكاة في حلي بنات أخيها . ولم تأمر أحدا 
بإخراجها . قال القاسم بن محمد : «مارأيت عائشة أمرت به نساءها ولا 
بنات أخيها )20 فيستحيل أن تعمل عائشة بخلاف ما أمرها به الرسول كَل , 
فلا بد من حمل هذا الحديث على غير ظاهره . 


أ- فقيل : إن وجوب الزكاة في الحلي كان في بداية الإسلام ثم نسخ 
ولعل عائشة اطلعت على الناسخ فعملت بمقتضاه 3 


. 45/5 ابن حزم : المحلى‎ )١( 

(؟ )الزيلعي : نصب الراية 71١/5‏ . الصنعاني : سبل السلام 176/7 . المباركفوري » تحفة 
الأحوذي */87 ». السهارنفوري : بذل المجهود 58/4 . 

(*) أبو عبيد : الأموال ص ”507 . 


كك 


ب - وقيل : ان الحديث يحمل على حالة الإسراف ؛ لأن الفتخات هي 
الخواتيم الكبيرة . 


ج ‏ وقيل : إن الحديث يحمل على أن النبي يكلةِ كان يعامل نساءه 
وأهل بيته معاملة خاصة : فيها من التقشف . ومجافاة الزينة والترف ؛ لما لهن 
من مكان القدوة بين نساء الأمة ”2 ولهذا قال تعالى : # ينساء النى لست 
مات . ع بقاعت سرةةم رة قر مكعوس أس ابو توووم 
كاحد من النَسَآءِ 4”" . وقال تعالى : «يتايها البى قل لَأزْوجكَإن كنتنتردنَ 
هه ًّ 2 سمه سم مود لأا سور 2 سآأده دررزر 0 2 0 7 وكوع 
الحيؤة الدنيا وزينتها فتعالين| متعكن واس رحكن سراحا ميلا © ون كنتن 
وروم ذه برس ل بر ل عن 2 2 اج سوه 2-8 ولء ار و2 000 
1 


وزوت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قَدِمتَ على رسول الله كل 
حلية أهداها له النجاثي : فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي . قالت : 
فأخذه رسول الله بل بعود معرضاً عنه ببعض أصابعه , ثم دعا أمامه بنت أبي 
العاص من بنته زينب » فقال : « تحلي بهذه يا بنية )2*7 فأعطاها للبنت 
الصغيرة » ولم يعطيه لأحد من نسائه . 


1 - وأما حديث أم سلمة وهو حديث الأوضاح 3 فقد ضعفه أبن حزم 
حيث قال : فيه عتاب وهو مجهول7" . 


, مه"‎ _ا"٠‎ 5/١ انظر : يوسف القرضاوي : فقه الزكاة‎ )١( 
. من سورة الأحزاب‎ #٠ : (؟) آية‎ 

(59) آية : 78 . 79 من سورة الأحزاب . 

(:) مر تخريجه . 

(5) ابن حزم : المحلي 994/5 . 


5 


عن الأوزاعي وخصيف . وروى عنه إسحق بن راهوية . وثقة الدراقطني 
وابن معين . وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس . وقال النسائي : لبس 
بالقوي . وقال الساجي عنذه منا كبر . وفي تقرب التهذيب : صدوق 
يخطىء. مات سنة ثّان وثمانين أو سنة تسعين » روى له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي 27 : 

والحديث أخرجه 8 الدارقطنى وصححه الحاكم » وقال ابن حجر في 
الدراية ؛ قواه ابن دقيق العيد © . فهو صحيح . وأقل درجانه أنه حسن 
يحتج به . 

ولكن العلماء حملوه على غير ظاهره . فقالوا : إنه خاص بوقت 
خاص ٠‏ وقيل : إنه خاص بنساء النبى ككِهِ - ىا بينا في الحجواب عن حديث 
عائشة -. وقيل : إنه يحمل على الإسراف ومجاوزة الحد المعتاد . 


- وأما أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه فهو مرسل ؛ لأن شعيب 
ابن يسار لم يدرك ع ات الحسن البصري وقال : لا نعلم أحداً من 
الخلفاء قال في الحلى زكاة 29 . 


. 7/5 ابن حجر : التقريب‎ . 4١ /1/ : ابن حجر : يمذيب التهذيب‎ )١( 

(0) المباركفوري : تحفة الاحوذي 587/7 ». السهارنفوري : بذل المجهود 57/4 . الساعاتي : 
الفتح الرباني 55/9 » الصنعاني : سبل السلام 5 . السيكي : المتهل العذب المورود 
شرح سنن أب داود 0 

(") البيهقي : السئن الكبرى ١79/5‏ . 

(5) ابن حجر : تلخيص الخحبير ؟ ١188/‏ . 


شك 


لا أدري أثبت عنه أم لا200؟ . 

4 وأما أثر فاطمة بنت قيس فهو ضعيف ؛ لأن في سنده أبا بكر الهذلي 
وهو متروك 9" . 

٠‏ - وأماقول الحنفية : إنه مال نام فقد نوقش بأن صفة النماء قد 
صرفت عن الحلي بالاستعمال المباح : كالماشية العاملة”" . 


القول المختار 


بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها نقول : إن أقوى الأدلة عند القائلين 
بوجوب الزكاة في حلى النساء هي الأحاديث الثلاثة الخاصة بزكاة الحلي وهي : 
حديث عمرو بن شعيب او حديث المسكتين » وحديث عائشة أو حديث 
الفتخات . وحديث أم سلمة أو حديث الأوضاح . وأقوى الأدلة عند القائلين 
بعدم الوجوب في حلي النساء هو القياس على الأمتعة والعروض المستعملة 
استعمالاً شخصياً : كالملابس والأواني والملاعق . والقياس على جواهر اللؤلؤ 
والياقوت والمرجان والزمرد والفيروزج وغير ذلك . 


ولكن الأحاديث التي استدل بها الموجبون للزكاة في الحلي لم تكن صريحة 
في الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي المباح المصنوع من الذهب والفضة وإنما 
تجتمل عدة احتهالات ‏ ىا ذكرنا ‏ ومما يقوي تلك الاحتمالات عمل بعض 
الصحابة بخلاف تلك الأحاديث كما ذكرنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها 


. نفس المرجع‎ )١( 
. ٠١17/5 الدارقطني : ستنه‎ )( 
. ١1/1 ابن قدامة : المغني‎ )"( 


-568- 


وغيرها » فقد خالفت رضي الله عنها مرويها وما سمعت من النبي كل . فلو 
كانت تلك الأحاديث قطعية الدلالة في الوجوب لما خالفتها . ولمذا قال 
العلماء : إن هذه الأحاديث تحمل على عدة وجوه منها : أنها كانت في وقت 
خاص وهو حين كان الذهب محرماً على النساء . وقيل : انها خاصة بحالة 
الإسراف والتجاوز عن الحد المعتاد في لبس الحلي . وقيل : إنها خاصة بنساء 
النبي يله . وهذه الاحتمالات أبطلت الاستدلال هذه الأحاديث ؛ لأن 
الدليل : إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . ش 


فإذا بطل الاحتجاج بهذه الأحاديث على وجوب الزكاة في حلي النساء 
المصنوع من الذهب والفضة فلا بد من الرجوع إلى المبادىء العامة في تشريع 
الزكاة ومن هذه المبادىء : أن الزكاة تجب في المال النامي ولا تجب في غير 
النامي فتجب في عروض التجارة والحيوانات السائمة » لكونها نامية حقيقية ‏ 
كما عونل النقرو ٠»‏ لكوكا ثافية تقارهرا: وتتهظا عن الحروضى والانقعة 
المجردة عن نية التجارة كالثياب والأواني لكونها غير نامية ومتخذة للاستعمال 
والانتفاع الشخصي . كما تسقط عن الحلي والمجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ 
والمرجان والياقوت ؛ لكونها معدة للتزين والتجمل . وحلي الذهب والفضة 
الذي كتتتخمله المرأة استغمالا مباحا يدخل تحت الآموال غير الثامية لكوته معدا 
للتزين والتجمل والاستعمال المباح فلا تجب فيه الزكاة ؛ كالحلي المصنوع من 
اللؤلؤ والمرجان . والمتاع الملبوس وغير ذلك . ويؤيد ذلك أن كتب الصدقات - 
التبي كان يبعثها النبي كَل مع العهال والولاة ‏ كانت تخلو من زكاة الحلٍ في 
نحن كان كلك شائها وتكتر ا كل بعك عفاد ون جيل إل البمق أمتردان 
يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً » ومن كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة » ومن 
كل اربعين مسنة . وفيها سقت السماء العشر . . و(2'0 


. 7”8 أبو عبيد : الأموال ص‎ )١( 


كك 


وكذلك خلت كتب الصدقات التي كان يبعثها الخلفاء مع العمال والولاة 
من زكاة الحلي » فلم يثبت عن أحد منهم أنه أمر بإخراج زكاة الحلي ك) قال 
الحسن البصري . قال أبوعبيد : « لوكانت الزكاة في الحلي فرضاً كفرض 
الرقة لما اقتصر النبي يَِةِ من ذلك على أن يقوله لامرأة بخصها به عند رؤية 
الحل عليها دون الناس ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة عنه في العالم من 
كتبه وسننه » ولفعلته الأئمة بعده . وقد كان الحلٍ من فعل الناس في 1 باد 
الدهر ء فلم نسمع له ذكراً في شىء من كتب صدقاتهم »227 . وقال 
الشوكاني : « وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف . ول يثبت 
أنه يك أمرهم بالزكاة في ذلك . بل كان معاذ يعظ النساء ويرش دهن إلى 
الصدقة ‏ أى صدقة النفل ‏ فليقين في ثوبه من حليهن كما هو ثابت في 
الصحيح ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأخبرهن , لأنه فعل ذلك بأمر النبي 
كهِ » وكان أمرهن بما هو واجب عليهن أقدم من أمرهن بما ليس بواجب 
عليهن . وكان يَكَةِ يقول : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني 

رأيتكن أكثر أهل النار )220 . 
وإذ قلنا بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة فلا 
يعني ذلك أنها تسقط عن كل حلي . وإنما ينبغي أن يتقيد ذلك بشروط وهي : 
١‏ - أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة مباحاً . ولذا إذا استعملت 


ليا غرها ار مكروها وسوت فد الزكاة عند جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة(2, فإذا تقلدت المرأة سيفاً من فضة تجب فيه الزكاة . 


. 5١8 ابو عبيد : الأموال ص‎ )١( 
. 77/5 (؟) الشوكاني : السيل الجرار‎ 
انظر اقوال الفقهاء عند عرض مذاهب الفقهاء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة . ولم‎ )*( 


-/اك د 


وكذا إذ البيت حرا عل شك قال وحيوانات :كد ]ذا لس ةا من 


دهصما . 


؟ - أن تتخذ المرأة الحلي بنية اللبس والتزين والتجمل . ولذا إذا اتخذته 
بنية الادخار والتوفير » أو بنية الإعداد لعواقب الدهر » أو بنية الفرار من الزكاة 
بأن تشتري بالأموال التي وجبت فيها الزكاة حلياً فلا تسقط الزكاة عنها في 
انل )د 


*- أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة في حدود القصد والاعتدال 
والحد المعتاد بلا إسراف ولا تبذير . ولذا إذا تجاوزت به الحد المعتاد وجبت 
فيه الزكاة . 


والحد المعتاد يختلف باختلاف اليسر والعسر والزمان والمكان والمعتبر في 
كل طبقة من النساء عرف المعتدلات منبن . فمن كانت أمثاها تتزين بمائة 
جرام من الذهب حرم عليها التزين بمائتي جرام . ومن كانت أمثالهها تتزين 
بخمسمائة جرام من الذهب حرم عليها التزين بألف جرام . وهكذا لما'فيه من 
التعطيل لأموال الأمة عن التداول » ولما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : 
«نبى رسول الله كَكِِ عن لبس الذهب إلا مقطعاً «"2 فالمقطع في هذا الحديث 


يخالف في هذا الشرط الا الشيعة الامامية حيث ذهبوا الى سقوط الزكاة عن الحلى سواء كان 
مستعملا استعمالاً مباحاً او محرماً فقال الحلي : «لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار 
للمرأة وحلية السيف للرجل ١‏ او محرماً كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة »( الحلي : شرائع 
الاسلام ص 85 ) . 

)١(‏ انظر اقوال الفقهاء في هذا الشرط عند عرض آراء الفقهاء في زكاة حلي المرأة من الذهب 
والفضة . 

)١(‏ رواه ابوداود في سئنه 47/4 . سن النسائي بشرح السيوطي والسندي 177/8 . واسناده 
صحيح . جامع الاصول لابن الاثير ؛ / ٠‏ . 
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بمعنى اليسير من الذهب قال الخطابي في معنى الحديث : «أراد بالمقطع الشيء 
اليسير نحو الشنف”'' والخاتم للنساء وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل 
السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة » ويشبه أن 
بكون إِنما كره استعمال الكثير منه ؛ لأن صاحبه ريما ضِنَّ باخخراج الزكاة منه 
فيأثم ويحرج » وليس جنس الذهب بمحرم عليهن ى) حرم على الرجال قليله 
وكفيرة م 29 


وقال ابن الأثير في النباية في غريب الحديث : «نهى عن لبس الذهب إلا 
مقطعاً » أراد الشىء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك وكره الكثير الذي 
هوعادة أهل السرف والخيلاء . ...202 . 


ثالثاً كيفية زكاة حل النساء من الذهب الفضة . 


إذا قلنا : إن الحى المحرم تجب فيه الزكاة عند جماهير الفقهاء 3 وكذلك 
الحلى الذي استخدمته المرأة دون مراعاة للحد المعتاد فمتى تجب الزكاة وما هي 


اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في حلي النساء المحرم شرطين هما . 
الأول : حولان الحول . فلا تجب الزكاة في الحلي قبل مرور سنة قمرية 
عل امتلاكه لقوله يه + «لا زكاة في مال حتى يحول غليه الحول »9 , 
)١(‏ الشنف : من حلي الاذن وجمعه شنوف . وقيل هو ما يعلق في اعلاها . الغباية لابن الأثير 
؟*/ه٠ة.‏ 


. ١575/85 الخطابي : معالم السنن‎ )١( 
. 7٠١/5 ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث 87/5 » ابن الأثير : جامع الأصول‎ )*( 


(5) رواه الترمذي (77/7) » والدارقطني ( 10/5 ) . والبيهقي في سننه ( 10/5 ) قال الزيلعي 
في نصب الراية (78/5) » « الحديث حسن . قال النووي في الخلاصة وهو حديث صحيح 
او حسن ولا يقدح فيه ضعف ال حارث لمتابعة عاصم له ». 
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والثاني : بلوغ النصاب . فلا تجب الزكاة في الحلي إذا كان أقل من 
النصاب لقوله يليه لأم سلمة : « ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز»”'© وقوله 
كله : « ليس فيم| دون خمس أواق من وَرِق صدقة )20 ونصاب الذهب 
عشرون مثقالاً من ذهب » وهو يعادل اليوم ( الار8 جراماً ) ونصاب الفضة 
مائتا درهم وهو يعادل ( 5564 جرام ) : 
كيفية تقدير النصاب ١‏ 


اختلف العلماء في كيفية تقدير النصاب : هل المعتبر في تقديره الوزن أم 
القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة ؟ 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه 
إلى أن الاعتبار في تقدير النصاب للوزن لا للقيمة : فإذا كان الحلي أقل من 
عشرين مثقالاً أومائتي درهم فلا تجب فيه الزكاة ولوكانت قيمته قد بلغت 
النصاب ؛ وذلك لأن الزكاة متعلقة بعين الذهب والفضة لا بالقيمة9© . 


وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم إلى أن الاعتبار بالقيمة لا 
بالوزن ؛ لأن الصناعة معتيرة شرعاً : فإذا كان الحلي أقل من عشرين مثقالاً او 
مائتي درهم وقيمته أكثر من النصاب تجب فيه الزكاة2©» . 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المعتبر في تقدير 


. 504/15 سئن ابي داود 67 ابن الاثير : جامع الأصول‎ )١( 

(5) رواه مسلم في صحيحه 51/7 . 

(5) انظر : الكاساني : البدائع 51/7 . الزيلعي : تبيين الحقائق 718/١‏ . ابن جزي : 
القوانين الفقهية ص ١١7‏ . ابن قدامة : المغني «/1 . المرداوي : الانصاف */ ١5٠‏ ,2 
النووي : روضة الطالبين 710/57 . 

(5) النووي : روضة الطالبين 1 ©» النووي ؛ المجموع مده .. 


17د 


نصاب ال حلي الوزن لا القيمة ؛ لأن الزكاة في الذهب والفضة تجب لعينهبا دون 
القيمة » ولأن قيمة الصياغة تسقط عند بيعه من قبل من استعملته . 


كيفية تقدير نصاب حل الذهب والفضة إذا كان مرصعاً بالجواهر : 


إذا كان في حلي الذهب والفضة جواهر ولآلىء مرصعة فالزكاة تجب في 
حلي الذهب والفضة دون الجواهر ؛ لأنهما لا زكاة فيها عند جماهير العلماء . 


فإذا أمكن نزع الجواهر من الحلي بلا ضرر لمعرفة وزن الحلي نزعها . 
وإلا تحرى الزنة وزكى حلي الذهب والفضة دون الجواهر2"0 . 


ضم حلي الذهب والفضة إلى بعضها البعض لتكملة التنصات . 


إذا كان عند امرأة حلى من الذهب المحرم لكنه لم يصل إلى حد النصاب 
وحلي من الفضة المحرم لم يصل أيضاً إلى حد النصاب . فهل يضم بعضه إلى 
الآخر لتكملة النصاب ؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية 
والحسن البصري وقتادة والأوزاعي إلى ضم حلي الذهب إلى حلي الفضة 
لتكملة النصاب ؛ لأن) متحدان في المعنى وهو الإعداد للثمنية والتجارة فكانا 
في حكم الزكاة كجنس واحد . كما استدلوا لذلك أيضا بما روي عن بكير بن 
عبد الله الأشج أنه قال : مضت السنة من أصحاب رسول الله َكْهِ بضم 
الذهب إلى الفضة . والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة29 . 
)١(‏ انظر : حاشية الدسوقي 0١‏ .ابن جزي : القوانين الفقهية ص ١١18‏ . الامام مالك : 
المدونة 7١١/١‏ » ابن رشد المقدمات 775/1١‏ ابن قدامة : المغني ١5/7‏ . 


: ابن رشد‎ 2١١7 انظر : الكاساني : البدائع .6 ابن جزي : القوانين الفقهية ص‎ )١( 
. 0/7 بداية المجتهد ١//ا70 . ابن قدامة : المغنى‎ 


الا 


وذهب الشافعية والظاهرية وأحمد في رواية ثانية إلى عدم ضم الذهب الى 
الفضة لتكملة النصاب . لأنهها جنسان مختلفان .» ولكل منهها نصاب خاص 
كأجناس الماشية 20 . 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ضم حلي الذهب إلى 
حلي الفضة لتكملة النصاب ؛ لأنها كنوعين لجنس واحد لاتحادهما في المعنى : 
وهو كونها قا للمتلفات وأثماناً للمبيعات . 
كيفية ضم حلي الذهب إلى حلى الفضة . 

وقد اختلف الذين ذهبوا إلى ضم الذهب الى الفضة في كيفية الضم : 
فهل يضم بالأجزاء أم بالقيمة : 

فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن أحدهما 
يضم إلى الآخر بالأجزاء يعني أن كل واحد منه! يحتسب من نصابه فإذا كملت 
أجزاؤهما نصاباً وجبت الزكاة مثل : أن يكون عند امرأة نصف نصاب من حلي 
الذهب . ونصف نصاب من حلي الفضة . أو ثلث نصاب من حلي الذهب 
وثلثان من نصاب الفضة . فلو ملكت عشرة مثاقيل من ذهب ومائة درهم من 
فضة أو مائة وخمسين درهماً وخمسة مثاقيل وجببت الزكاة . وإن نقصت 
أجزاؤما عن نصاب فلا زكاة فيهم| فلو كان عندها مائة درهم وثمانية مثاقيل لا 
تجب فيها الزكاة ؛ لأن كل واحد منه| لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة إذا كان 
منفردا "كا بينا سنابقاً -. 


. 5/7 ابن قدامة : المغني‎ » ٠١7/57 انظر : النووي المجموع 4505/5 » ابن حزم : المحلي‎ )١( 
ابن قدامة : المغني 5/7 الكاساني : البدائع‎ . ١١7 انظر : ابن جزي : القوانين الفقهية ص‎ )5( 
. 7/8/١ الزيلعى : تبيين الحقائق‎ . 7/5 


- 1لا 


وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن أحدهما يضم الى الآخر 
بالقيمة : فيقوّم أحدهما بالآخرء فإذا كان عندها عشرة مثاقيل من ذهب 
وتانون ذزقنا من فضة :فوته عترة وتاتر عن ذهس :وجيت الزكاة فيها + لأا 
بلغت بالضم نصاباً وذلك لأن أصل الضم جعل لتحصيل حظ الفقراء فكذلك 
صفة الضم وكيفيته2"© . 

والذي أميل إليه ما ذهب إليه المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
من أن الضم يكون بالأجزاء ؛ لأن الذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانها ولا 
تعتبر القيمة عند الانفراد » وكذلك إذا ضمت إلى بعضها البعض . فإذا كان 
عندها أرييؤن: جراما بن ذهيا ومافان وكسيون خراما عن نفنة لاحي فيه 
الزكاة ولو كانت قيمة الفضة خمسين جراماً من ذهب , لأنها لم تبلغ النصاب 
بالأجزاء . أما إذا كان عندها خمسون جراماً من ذهب وثلاثئمائة جرام من فضة 
فتجب فيها الزكاة ؛ لأن كل نوع أكثر من نصف النصاب . 
مقدار الواجب في ركاة حلى الذهب والفضة . 


أجمع العلماء على أن المقدار الواجب في الذهب والفضة ربع العشر9» 
(هر؟7/) حتى قال ابن قدامة : ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن زكاة 
الذهب والفضة ربع عشرهما » وقد ثبت ذلك بقوله كَل : «وفي الرقة ربع 
العشر )20 وروي عن ابن عمر أنه قال : إن النبي كك « كان يأخذ من كل 
عشرين ديئاراً نضف دينار 020 ., 

)١(‏ الكاساني : البدائع /867 .» ابن قدامة : المغني #/ره. 
(؟) انظر : الكاساني : بدائع الصنائع 255/57 , الكشناوي : أسهل المدارك "55/1١‏ . 
النووي : المجموع ه/ل/الا5 » ابن قدامة : المغني 7/لا . 


(”7) رواه البخاري في صحيحه ١١5/7‏ . 
(5) ابوعبيد : الأموال ص 009 . 


“الا 


فإذا بلغت زنة الحلي الذي تمتلكه المرأة أربعة آلاف جرام من الذهب 
فيجب فيها مائة جرام . 
المطلب الثاني 
را 4 5 0000 204 
كا ماين بالجا لس النضث الفط حك الجوقرات) 


يتزين الرجال تارة بالفضة »» وتارة بالذهب » وتارة بالجواهر من غير 
الذهب والفضة : كالعقيق واللؤلؤ والمرجان وسوف ابين زكاة كل نوع من هذه 


الأنواع . 
١‏ ركاة مايتزين به الرجل من الفضة . 
حكم تزين الرجل بالفضة . 


أباح جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة للرجل 
استعمال الفضة في الخاتم والسيف؟ : فيجوز له لبس خاتم الفضة ؛ لما روى 
أنس بن مالك أن النبي كي اتخذ خاتماً من فضة ونقشه محمد رسول الله0© . ى) 
يجوز له تحلية السيف بالفضة ؛ لأن فيه إغاظة للمشركين وإرهابا لهم ؛ ولأن 


سيف النبى يك كان فيه فضة7(" . 


)١(‏ انظر : المرغيناني : الهداية ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ؛ /75/ ٠»‏ الباجي : المنتقى 
في شرح الموطأ ‏ دار الكتاب العربي ببيروت 7//7ا١٠‏ » حاشية الدسوقي دار احياء الكتب 
العربية بالقاهرة 411/١‏ . النووي : روضة الطالبين ‏ المكتب الاسلامي بسيروت ط 2ح 
0 ه517/5 . ابن قدامة : المغني ‏ مكتبة الرياض بالرياض "/ ١9‏ . 

(؟) صحيح البخاري 07/1 . صحيح مسلم بشرح النووي 54/5 . 

() ابن القيم : زاد المعاد 18/1١‏ . 


علا 


أماماعدا ذلك من أنواع الى : كالسوار والسلسال والخلخال مما 
تستخدمه المرأة فقد ذهب حماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية 
التشبه بالنساء في اللباس ؛ لقوله ككِةٍ : « لعن الله المخنشين من الرجال 
والمترجلات من النساء )20 . 
بالنساء ع9 , 
قالوا : يجوز للرجل لبس السوار والخلخال ؛ لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم 


الأواني 220 . 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز لبس الرجل حلي 
المراة قرع الفقية #الأند عفني" التدريد بالمناء ».زهو فى عنه شرعا ا بينا 3 


حكم ركاة ما يستخدمه الرجل من الفضة . 
الرجل إما أن يستخدم الفضة استخداماً حراماً أوجائراً : فإن 
اتتجدمها اشتخداما حراماً “كن حل انةلخال أو السوان أ والطوق او غير 


)١(‏ انظر : المرغيناني : المداية 5/4 . الباجى : المنتقى ٠١//7‏ . النووي : الروضة 
5 0و ابن قدامة : المغني ١5/7‏ . ْ ْ 

(؟) صحيح البخاري 00/1 . سنن الترمذي ٠١5/6‏ . 

(5) صحيح البخاري 00/1 , مسئد احمد 770/١‏ . 

(5) النووي : الروضة 15/؟٠56؟‏ . ابن حزم : المحلي 7١8/١١‏ . 


ا 


ذلك مما تستخدمه المرأة تجب فيه الزكاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة2© . 


قال الكشناوي في أسهل المدارك : « الحلي إذا كان محرم اللبس فإنه 
تجب زكاته بلا خلاف في ذلك )220 . 


وقال النووي في الروضة « الحلي المحرم تجب فيه الزكاة بالإجماع . وهو 
نوعان : محرم لذاته كالأواني . . ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء 
الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه غلانه )29 , 


وقال ابن قدامة في المغنى : « وكل ما يحرم اتخاذه ففيه الزكاة إذا كان 
نصاباً أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصاباً »59 . 

ول يخالف في وجوب زكاة الفضة المستخدمة استخداماً محرماً إلا الشيعة 
الإمامية حيث قال : ال حلي في شرائع الإسلام : « لا تجب الزكاة في الحلي محلا 
كان أو محرماً : كالخلخال للرجل . . . »© . 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الفضة المستخدمة استخداماً 
حرام تحب فيها الرقاذ : لأنها مال معطل كان بالإمكان أن ينمي وينتفع به » 
وتعطيله ليس لإشباع حاجة فطرية معقولة ى] هو الشأن في حلي النساء . 


: النووي‎ , 758/١ انظر : الكشناوي : أسهل المدارك  مطبعة عيسى الباي الحلبي بالقاهرة‎ )١( 
. 75/١ حاشية قليوبي  مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة‎ » 5١/57 روضة الطالبين‎ 
. 75/7 البهوتي : كشاف القناع  مطبعة النصر الحديثة بالرياض‎ 

(؟) الكشناوي : اسهل المدارك ”58/1١‏ . 

(*) النووي : الروضة 5٠١/57‏ . 

(5) ابن قدامة : المغني ١8/7‏ . 

(5) الحلي : شرائع الاسلام ‏ دار مكتبة الحياة ببيروت ص 827 . 


كلاد 


وإن استخدم الرجل الفضة استخداماً جائزاً : كالخاتم » فلا تجب 
الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 22. قال ابن 
عبد البر في الكاني : «حلية السيف والمصحف والخاتم لا زكاة في ذلك 002 
وقال ابن قدامة : « وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة , وحملة 
ذلك أن ما كان مباحاً من الخُليِ فلا زكاة فيه . . لأنه مصروف عن جهة الناء 
إلى استعمال مباح )20 . 
ما يشترط لسقوط الزكاة عن حُلٍ الفضة المباح عند جمهور الفقهاء . 


وقد اشترط جمهور الفقهاء لعدم وجوب الزكاة في حلي الفضة الذي 
يستخدمه الرجل أن يكون قد استخدمها في حدود المعتاد بدون إسراف”' , 
فإذا لبس خواتيم كثيرة في يده فقد أسرف في استعمال المباح . وبالتالي تجب 
عليه الزكاة . 


قال الخطابي في معالم السنن « إذا اتخذ خحواتيم كثيرة لا يتسع للبسها 
كلها أن عليه زكاتها » وإِغغا يسقط عنه فيهما كان منها على مجرى العادة )20 . 


وقال النووي في الروضة : « ومثله إسراف الرجل في آللات الحرب ولو 
اتخذ خواتيم كثيرة »20 . 


(١)انظر‏ : الباجى : المنتقى 7 /لا١٠‏ . 

(0) ابن عبد البر : الكافي ‏ مكتبة الرياض الحديثة 585/١‏ . 

(") ابن قدامة : المغني 10/8 . 

(5) انظر : النووي : روضة الطالبين 555/7 . البكري : اعانة الطالبين ١67/5‏ » ابن مفلح : 
المبدع 6" . الخطابي : معالم السنن ١7/57‏ . 

(5) الخطابي : معالم السئن ١7/5‏ . 

(5) النووي : الروضة 7١4/5‏ . 


ثانا - 


وقال ابن مفلح في المبدع : «لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الز َ 
فيها خرج عن العادة )(0) , 

وقد نظر بعض الفقهاء إلى وزن الخاتم فإذا كان وزنه مثقالاً أو أكثر فهو 
إسراف تجب فيه الزكاة2 ؛ لما روي عن أبي هريرة أن النبى يَلِةِ قال للابسس 
الخاتم الحديد : مالي أرى عليك حلية أهل النار » فطرحه . فقال : يا رسول 
الله من أي شبىء اتفذه ؟ قال : اتخذه من وَرِق ولا تتمه مثقالاً )20 . 


وقد ضعف هذا الحديث النووي في شرحي المهذب ومسلم وقال 
النيسابوري : إنه منكر . واستغربه الترمذي وإن صححه ابن حبان وحسنه 
ابن حجر . وكذلك قال ابن مفلح 5 المبدع(*) 5 

والأوجه أنه لا يضبط بوزن معين كمثقال . بل بما لا يعد إسرافاً عرفا فيا 
عدّه العرف إسرافاً حَرّم » ووجبت فيه الزكاة سواء كان مثقالاً أو أقل أو أكثر 
وإلا فلا . فالعبرة بعرف أمثال اللابس في البلد التى هو فيها : 

وذهب الحنفية والظاهرية إلى وجوب الزكاةني حلى الفضة الذي 
يستخدمه الرجل استخداماً جائزاً » فقد أوجبوا الزكاة في خواتيم الرجال 
وحلية السيوف من الفضة إذا بلغت مائتي درهم27») : 


وهذه المسألة مبنية على مسألة وجوب الزكاة 5 حل النساء المباح ىا قال 


. ابن مفلح : المبدع 5/5/ا”‎ )١( 

(؟) البكري : إعانة الطالبين ١65/57‏ . 

(*) سنن ابي داود 6 / 4٠‏ , مسند الامام احمد 2157/5 ال١‏ . 

(1) ابن مفلح : المبدع 7» البكري : اعانة الطالبين 1١65/5‏ . 
(5) محمد بن الحسن : الحجة 155/١‏ . 
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الشافعي 5 الأم 2 فالراجح عدم وجوب الزكاة ؟ لما بينت من أدلة عند مسألة 
زكاة حلي النساء المباح . 


كيفية إخراج ركاة حلي الفضة في حالة وجوب الذكاة فيه . 


بعد أن بينا أن الزكاة تجب في حلي الفضة إذا كان محرم الاستخدام عند 
جمهور الفقهاء لا بد من بيان كيفية إخراج الزكاة من الحلي وشروط الوجوب في 
الزكاة . 

اشترط العلماء لوجوب الزكاة في حلي الفضة المستخدم وان خرانا 
شرطين : 

الأول أن يكون الحلي بالغاً للنصاب » وهومائتا درهم من الفضة 
الخالصة » وهي تعادل اليوم ( 595 جرام ) : فإذا بلغ ما عند الرجل من حلي 
القفئة نضانا وسنت فيه الركاة:. 

والثاني ‏ أن يحول على الحلي حولاً قمرياً فلا تجب الزكاة فيه قبل مرور 
50 

فإذا كان عند رجل ثانمائة جرام من الفضة المصنوعة على شكل أساور 
وخلاخل وحال عليها الحول . تجب فيها الزكاة . والمقدار الواجب هو ربع 
العشر أي عشرون جراماً . 


؟ لاكاة ما يتزين به الرجل من الذهب . 


اتفق الفقهاء على تحريم التزين بالذهب للرجال لا فيه من مزيد ترفه لا 
يناسب ما خلق الرجل له من المسؤوليات والأعباء الحياتية » وقد نمى رسول 


- 


الله يك عن ذلك أشد النبي فقد روي أبو هريرة رضى الله عنه قال : «نمى 
رسول الله كد عن خاتم الذهب ارق : 

واستثنوا من ذلك ما يستخدمه الرجل للحاجة كتركيب أنف بدلا من 
أنفه الذي جذع في معركة لما روي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة 
ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب .2 قاد أننا من ورق 3 فأنتن عليه فأمره 
النبى كَل فاتخذ أنفاً من ذهب 2290 . 
الحسن الشيباني وأبو يوسف في رواية شد السن بالذهب بالأنف فأجازوا ذلك 
للرجل إذا خثى عليه أن يسقط(”© . 


قال النووي في روضة الطالبين : « يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من 
ذهب وإن تمكن من اتحاذه فضة .2 وفي معنى الأنف السن والأغلة فيجوز 
اتخاذها ذها وما جار من الذه :قم القضة اول + ولااموز كن طعت يله أذ 


إصبعه أن يتخذها من ذهب ولا فضة )59) , 


وجاء في كتاب المغني : « وقال الإمام أحمد : ربط الأسنان بالذهب إذا 
خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس . فلا بأس به عند الضرورة » وروى 
الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البباني 


. 7١5/5 ابن الاثير : جامع الاصول‎ . 50/١5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

. 97/5 سئن ابي داود‎ )١( 

(5) الباجي : المنتقي ٠١/7‏ . الآبي : جواهر الاكليل ١١8/١‏ » ابن قدامة : المغني 1١6/7‏ 
5 النووي : روضة الطالبين 7», محمد بن الحسن الحجة :57/١‏ ., الفتاوي الهندية 
7/06 الكاساني : البدائع 798٠/7‏ . حاشية ابن عابدين 757/0 . 

(5) النووي : روضة الطالبين 557/١5‏ . 


وإساعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب 
وعن الحسن والزهري والنخعي أنهم رخصوا فيه )20 . 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية إلى عدم جواز ربط السن 
بالذهب ؟ لأنه محرم ولا يباح إلا للضرورة 3 وقد اندفعت في السن بالفضة فلا 
حاجة إلى الذهب2) : 


والذي أرجحه 5 مسألة ربط السن ا متحرك بالذهب ما ذهب إليه جمهور 


الفقهاء من جواز ربطه بالذهب لدفع ضرورة نتن الفضة كا بين رسول الله عل 
في الأنف . 


حكم زكاة مايتزين به الرجل من الذهب . 

الرجل إما أن يستخدم الذهب استخداماً حراماً أوجائزاً . فإن 
استخدمه استخداماً حراماً كمن يلبس الخاتم أو السلسال أو الخلخال أو غير 
ذلك تجب فيه الزكاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة 29 , 


قال ابن جزي في القوانين الفقهية : « كل ما لا يجوز من حلي وأواني 


فضة أو ذهب ففيه الزكاة | 


. ١1-1١0/7 ابن قدامة : المغني‎ )١( 
. 3787/04 (؟) الكاساني : البدائع 5 .» حاشية ابن عابدين‎ 
: الكشناوي‎ . ١١9 انظر : الكاساني : البدائع 8141/57 » ابن جزي : القوانين الفقهيه ص‎ )*( 
ابن‎ . 7٠١/57 النووي : المجموع 6 . روضة الطالبين‎ » 718/١ أسهل المدارك‎ 
قدامة : المغني 18/7 .» اليهوي : كشاف القناع 15 ». ابن تيمة : مجموع الفقاوي‎ 
. ا‎ 
. ١١9 ابن جزي : القوانين الفقهية ص‎ )5( 


-4١- 


وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الزكاة بلا خلاف ونقلوا 
فيه إجماع المسلمين )(0) . 

وم يخالف في ذلك إلا الشيعة الإمامية حيث قالوا بعدم وجوب الزكاة 
في الحلي سواء كان محللا أو محرماً © . 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الذهب المحرم على الرجال 
تجب فيه الزكاة ؛ لأنه مال معطل » وتعطيله ليس لإشباع حاجة فطرية معقولة 
كا هو الشأن في حلي النساء . 


وإن استخدم الرجل الذهب استخداماً جائزاً كمن وضع أنفاً من ذهب 
بدلا من أنفه الذي قطع في معركة أو غير ذلك فإن الزكاة لا تجب فيه عند 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ؛ لأنه مباح الاستعمال”” . 


وذهب الحنفية والظاهرية إلى وجوب الزكاة فيها يستعمله الرجل من 
الذين"استممالا مناسا + ولااسقظ الذكاة عن انذمن بالاستعال كالتغت 
المعد للنفقة2*7. قال الزيلعي في تبيين الحقائق : « ولا تسقط زكاتمه) ‏ أي 
الذهب والفضة - بالاستعمال ألا ترى أنه إذا كانا معدين للنفقة أو كانا حلي 
رجل أو حلي المرأة أكثر من المعتاد تجب فيهما الزكاة إجماعاً ,© . 
)١(‏ النووي : المجموع 541/0 . 
(0) الحلي : شرائع الاسلام ص 275 . 


5) انظر : الباجي : المنتقي ٠١7/7‏ . عليش : منح الجليل 747/١‏ » الشربيني الخطيب : 
مغني المحتاج ١‏ / 97" » البهوتي : كشاف القناع اا . 


(5) انطر : الكاساني : البدائع 451/57 . ابن حزم : المحلي 47/5 . 
(5) الزيلعي : تبيين الحقائق ١‏ //ا/79 . 
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والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إن الذهب الذي يستعمله 
الرجل استعمالاً مباحاً : كالأنف لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن الشارع أباح له 
استعماله للحاجة أو الضرورة . ولأن القول بوجوب الزكاة فيه يؤدي إلى 
الحرج . ووجه الحرج يظهر فيمن وضع أنفاً من ذهب زنته مائة جرام ولا يملك 
سوى ذلك فهل يبيع الأنف ويخرج منه الزكاة ؟ أم يقطع منه قطعة بمقدار ربع 
العشر ويخرج الزكاة ؟ وكلاهما يؤدي إلى تشويه خلق الإنسان . 

كيفية إخراج الزكاة من حي الذهب الذي يستخدمه الرجل . 

إذا استخدم الرجل حلي الذهب استخداماً محرماً فلا تسقط عنه 
الزكاة » فتجب الزكاة على الرجل في| يستخدمه من سلسال وخاتم وإسورة 
وغير ذلك . ويزكي حلي الذهب كما يزكي حلي الفضة ويشترط له النصاب 
وحولان الحول . فإذا كان مجموع ما يستعمله الرجل من حلي بالغاً للنصاب 
وهو عشرون مثقالا من ذهب . ويعادل بالأوزان الحديثة ( ؟لار85م جر اما ) 
من الذهب الخالص تب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول أما إذا كان أقل من 
النصاب فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان له مال آخر وبلغ مجموع ما عنده ‏ بعد 
ضم بعضها إلى بعض - نصاباً . 

والمقدار الواجب إخراجه ربع العشر اي در5// فإذا كان عنده أربعمائة 


جرام من الذهب فيجب فيها عشرة جرامات . 
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ركاة مايتزين به الرجل من الخجواهر . 
حكم تزين الرجل بالمواهر من الولو والمرجان وغيرها . 


اتفق الفقهاء على جواز تزين الرجل بالخاتم المصنوع من جواهر اللؤلؤ 
والياقوت والمرجان والعقيق وغيرها(2 ؛ وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن 
. أنس بن مالك قال : كان خاتم رسول الله كَل من وَرِق وكان فصه حبشياً ‏ 25 
فالمراد بالفص ال حبشي حجر من جزع أو عقيق ؛ لآن معدخييا بالحبشة واليمن » 
فهو يدل على جواز التحلي بالخاتم المحلى بالجواهر للرجال . ولعدم ورود نص 
يحرم على الرجال استعمال الجواهر من غير الذهب في| يجوز له استخدامه 
كالخاتم . 


واختلفوا فيها عدا الخاتم من الإنواق تلان والمباسسيال :وين تلقتنا 
تستخدمه المرأة في زينتها فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازها للرجل لما فيها 
من التشبه بالنساء وهو منبي عنه شرعاً لما روي عن رسول الله كل أنه قال : 
« لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء . .)20 , 


وذهب الظاهرية إلى جواز تحلي الرجل بجميع أشكال وأنواع اجواهرين 
اللولق واكر حجان : كالخلخال والسوار وغير ذلك”؟» ؛ لقوله تعالى : « ومن كل 


ةرو سم 1 ل © مومه 0 


نا كلون ما طر با وتُستَخِرجونٌ حليَة تلسويا وى لفاك فيهمواخر ج00 


)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين 550/5 , مجمع الأنبر 5795/١1‏ . ابن العربي : شرح صحيح 
الترمذي 7117/17 ؛ النووي : روضة الطالبين 557/5 » البهوتي : كشاف القناع 5794/5 . 
المرداوي : الانصاف 151/7 . ابن مفلح : المبدع ؟/ هلا" . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 7١/١5‏ . سن الترمذي بشرح ابن العربي 540/1 . 

(؟) صحيح البخاري 00/1 . مسند الامام أحمد 380/١‏ . 

(5) ابن حزم : المحلي 7١8/١١‏ . 

(5) آية : ؟١‏ من سورة فاطر . 
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فالحلية التي تستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان . قال تعالى : ١‏ يج وما 


الولو منت أي م تكذبان رن كل رمي الله 


والشافع 9 , 


والراجح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من عدم جواز لبس حلي النساء 
المصنوع من الجواهر لما فيه من التشبه بالنساء » وأما الآية فهي تدل على جواز 
أصل اللبس لا على كيفية اللبس وأشكال الملبوس من الجواهر . وإنما تعرضت 
لذلك الأحاديث : فمنعت الرجل من التحلى بزينة المرأة ؛ لما فيهه من التشبه 
كما ذكرنا ‏ والله أعلم - 


حكم زكاة مايتزين به الرجل من الجواهر . 


اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة قٍ الحلٍ المصنوعة من جواهر اللؤلؤ 
والمرجان والياقوت سواء استخدمها الرجل أو غيره ؛ لأن الأصل فيها القنية لا 
العاة ع اذا :انعقوم الرسل امتجلدان] كتفمنيا لا فيه الركاة 
كالعروض والأمتعة 29 . 

ولم يخالف بي ذلك إلا العترة من الشيعة الزيدية حيث ذهبوا إلى وجوب 
الزكاة في الحلي المصنوع من جواهر اللؤلؤ والمرجان *» لعموم قوله تعالى : 
)١(‏ الآيتان : ؟” » 7 من سورة الرحمن 


() ابن حزم : المحلي "١8/1١١‏ . 

(7) انظر : داماد : مجمع الأخهر 701/1١‏ . شرح الزرقاني على الموطأ 0/5 . الباجي : المنتقي 
5 .© الإمام مالك : المدونة 550/١‏ » الشافعي : الأم 47/7 . حاشية قليوبي 70/1 » 
النووي : الروضة 55١0/١‏ . القفال : حلية العلماء 7/7/ ابن قدامة : المغنى ١15/7‏ » 
البهوي : كشاف القناع وف 5 ابن مفلح : المبدع ا 


(5) الشوكاني : السيل الجرار 75/5 . 


لخد من أَمواهم صدكَة هرهم وكيم 0#" والتراتجع امنا ذهب اليد 
جماهير الفقهاء ء لما بنيت سابقاً عند حلي النساء : 
حكم زكاة اللؤلؤْ والمرجان عند إخراجههما من البحر . 

اختلف العلماء في زكاة اللؤلؤ والمرجان والعنير عند إخراجها من البحر 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب 
الزكاة فيها29؛ لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : « ليس في 
العنير خمس لأنه إنما ألقاه البحر )”2 . ولأن النبي يَكيةِ أوجب الخمس في 
الركاز » ولم يوجب في اللؤلؤ والمرجان شيئاً مع أنها كانت تخرج من البحر على 
عهده يَكِْةِ . قال أبوعبيد : « ومع هذا أنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد 
النبي يَكةِ فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه 
يصح . فنراه ما عفا عنه ى) عفا عن صدقة الخيل والرقيق )7*) 


وذهب الإمام أجمل 5 رواية والقاضى أبو يوسف إلى وهجوب الزكاةفيها ١‏ 
لأبا خارجة من معدن البحر فأشبه الخارج من معدن البر أو الأرض )02 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه حمهور الفقهاء من أن الزكاة لا تجب فيا 
يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنير » لأنها تشبه مباحات البرحيث يملكها 
من يستولي عليها بدون زكاة أو تخميس. ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب 
فيها . 
)١(‏ آية ٠١7‏ من سورة التوبة 
ف انظر : الكاساني : البدائع 458/5 . الزيلعي : تبيين الحقائق 741/١‏ . حاشية الدسوقي 

. 3/7 ابن قدامة : المغني‎ , "45/١ الشربيني الخطيب : مغني المحتاج‎ 0١ 

(*) أبوعبيد : الأموال ص 47١‏ . 
(5) انظر : ابن قدامة : المغني 77/7 ء ابويوسف : الخراج ص 7١‏ . 


كم 


المَبحتثشالثاهيا) 


زكا ةما تحاق ب الأرةات«الأوا قوالأناثوالدوت 
لمطلب الأول : كاة الأوا كالأمواتالزهبيّةالفضيكة 


المطلب الثاني :نكا لتتاضلءالقزع_النضسيح كالفضيكة 
المطلب الثالث ‏ + زكاة تين بسقوف_الببيت جد اما 

من لزعت والفضكم 
المطلب الرابع :نكا ةماتزبن بالساجاس الزهت ,الفضح 


المبحتثشالثائيا) 


0 


زكاة ما حى با أرّات>الأوايكالأناثت والسويت 


أباح الإسلام للمسلم تزيين ما يستعمله من أوانٍ وأدوات وأثاث وبيوت 
في حدود القصد والاعتدال : فأجاز له أن يزين بيته بالأشجار والزهور 
والرسومات والنقوش المباحة . كما أجاز له استعمال أواني الجواهر النفيسة 
0007 والمرجان والعقيق والبلور الفاخر كالكريستال وغيره ؛ لأنها معدة 


0 


للقنية والاستعمال . قال تعالى : # قل من حرم زِينَة الله آل أخرج لعبادهء 


27 آلرِزْقَ 74" وقال كَلِ : « إن الله جميل يحب الجوال » الكبر بطر 
ال حق وغمط الناس او 0 


بيد أن الإسلام منع من استعمال ما هو مصنوع من الذهب والفضة لم 
فيه من السرف والخيلاء . وسوف يشتمل هذا المبحث على حكم زكاة الأوان 
والأدوات الذهبية والفضية . وحكم زكاة التحف والتاثيل الذهبية والفضية ى) 
سيشتمل على حكم زكاة ماتزين به سقوف البيوت وجدرانها من ذهب 
وفضة . وكذلك ما تزين به المساجد وأماكن العبادة . 


7 آية : 1؟” من سورة الأعراف‎ )١( 
. 84/7 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


/84- 


المطلب الأول 
زكاة الأواقوالأدئاتالزهيّ:,الفضكة 


قبل بيان حكم زكاة الأواني والأدوات الذهبية والفضية سوف ابين حكم 
استعمال هذه الأدوات والأواني واتخاذها ؟ لأن حكم الزكاة فيا هو مصنوع من 
الذهب والفضة مبني على جواز الاستعمال وعدم جوازه عند جمهور الفقهاء . 
فإذا كان غير جائز الاستعمال وجبت فيه الزكاة . وإذا كان جائز الاستعمال 
سفقطت عنه الزكاة . 


حكم استعمال الأواني والأدوات الذهبية والفضية . 


اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال الأواني والأدوات الذهبية والفضية 
سواء كانت مصنوعة على هيئة أواني منزلية : كالفنجان والملعقة والكأس 
والسكين . أو على هيئة أدوات زينة : كالمكحلة والمرود والمرآة أو على هيئة 
أدوات صحية : كمقبض صنبور المياه وكرسي الحمام » أو على هيئة أدوات 
الدابة والسيارة : كاللجام والسرج ويد باب السيارة » أوعلى هيئة أثاث 
منزلي : كالسرير والكرسي وغير ذلك 7( . 
واستدلوا لذلك بما روى حذيفة بن اليهان عن رسول كَلِةٍ أنه قال : ( لا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم 
في الآخرة "*"2. وبما روت أم سلمة زوج النبي كَل أن رسول الله ككل قال.: 
(1) انظر : الفتاوي الندية ه/ م" الكاساني : البدائع / 798٠6‏ » ابن عبد البر : الكافي 
١ه‏ الكشناوي : أسهل المدارك 10/١‏ . 58”. حاشية الدسوقي : 156/١‏ » 


النووي : روضة الطالبين ٠9١/5‏ » أبن قدامة : المغني ١/لالاء‏ ابن حزم : المحلي 7 / 7١1”‏ : 
(؟) صحيح البخاري 5//ا١7‏ . 


« الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )”2 . 


فالحديئان يدلان على تحريم استعمال الأواني المنزلية المصنوعة من الذهب 
والفضة في الأكل والشرب . وهذا المنع ليس خاصا بالرجال وإنما هو عام 
للرجال والنساء » كما يلحق بالأكل والشرب سائر الاستعالات عند جمهور 
الفقهاء . قال الشعراني في الميزان : « ومن ذلك قول الأئمة الأربعة أن 
استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب حرام على الرجال 
والنساء إلا في قول للشافعي مع قول داود إنما يحرم الأكل خاصة )29 . 

وعلة تحريم استعمال الأواني والأدوات الذهبية والفضية السرف والخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء » وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة : « يستوي في ذلك 
الرجال والنساء ؛ لعموم الحديث . ولأن علة تحريمه السرف والخيلاء وكسر 
'قلوب الفقراء » وهذا معنى يشمل الفريقين ٠‏ وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة 
إلى التزين إلى الأزواج فتختص الإباحة به دون غيره . فإن قيل : لوكانت 
العلة ما ذكرتم الحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان ( الذهب 
والفضة ) . قلنا : تلك لا يعرفها الفقراء » فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء 
لها بعد معرفتهم بها . ولأن قلتها في نفسها تمنع اتخاذها فيستغني بذلك عن 
تحريمها بخلاف الأثان )20 . 
حكم استعمال الأواني والأدوات المموهة بالذهب والفضة . 

بينت فيما سبق الأواني والأدوات المصنوعة من معدني الذهب والفضة ء 
)١(‏ صحيح البخاري 70١/5‏ . 
(؟) الشعراني : الميزان ١١7/1١‏ . 
() ابن قدامة : المغني 5650754 . النووي : الروضة 0/١‏ . 


دآاة4- 


أما إذا كانت مصنوعة من معدن آخر وطليت بالذهب والفضة فقد اختلف 
العلماء في حكم استعم للها . 

فذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى عدم جواز استعلهها ؛ لما فيها من 
السرف والخيلاء2'0 . وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في 
وجه آخر إلى جواز استعالها إذا كان الذهب المستعمل في الطلاء لا يخلص منه 
شيء بالعرض على النار لعدم ورود نص يبين تحريمه . 


أما إذا كان التمويه بالذهب يخلص بالعرض عل النار . وتتجمع كمية 
من الذهب يمكن صياغتها والانتفاع بها ء فلا يجوز استعمال ذلك المموه , 
وكذلك إذا كان الإناء مغطى بقشرة من ذهب أو فضة يمكن إزالتها ؛ لأن 
الإستعمال يكون للذهب أو الفضة وهو لا يجوز بنص الأحاديث الواردة في 
ذلك:70).. 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز استعمال الإناء 
المموه بالذهب أو الفضة إذا كان لا يخلص منها شىء وعدم جواز استعمال 
الإناء المموه بالذهب أو الفضة إذا كان يخلص منبا ثبىء ؛ لأن الاستعمال في 
الحالة الأولى يكون لغير الذهب والفضة . وفي الحالة الثانية يكون للذهب 
والفضة وهو لا يجوز شرعا . 
حكم اتخاذ الأواني والأدوات الذهبية والفضية . 

بعد أن اتفق الفقهاء على المنع من استعمال الأواني والأدوات الذهبية 


. 57/١ البهوتي : كشاف القناع‎ )١( 
انظر : الفعاوي الهندية 85/5" . الكاساني : البدائع 987/7 . الميداني : اللباب‎ )0( 
. 15 ابن جزي : قوانين الاحكام الفقهية ص‎ .» 5 45/١ 4ه النووي : الروضة‎ 


-؟417- 


ا 0000 


ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية في القول الصحيح 
عندهم إلى عدم جواز اتخاذها ؛ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كأدوات 
الملاهي والموسيقا. ولأن الا تاذ يفضي إلى السرف والخيلاء وكسر قلوب 
الفقراء . ولأن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال وهو حرم . وما كان ذريعة إلى محرم 
فهو محرم من باب سد الذرائع2"0 . 

وذهب الحنفية والشافعي في أحد قوليه إلى جواز اتخاذها ؛ لأن النص إنما 
ين الاستعهال فيبقى إباحة الاتمحاذ على مقتضى الأصل في 
الإباحة 29 . قال محمد بن الحسن بدن بأ اشخة الرخل به سريرا 
من ذهب وفضة وعليه الفرش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غير أن 
يقعد أو ينام عليه »27 . 


يؤدي إلى السرف والخيلاء والئرف 2 كا أنه يؤدي إلى تعطيل ثروة الأمة » فإن 

الذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقود التي جعلها الله معياراً لقيمة 

الأموال . وقد أوجدها الله ليتداوها الناس في) بينهم . لا ليحبسوها في بيوتهم 

في صورة أوانٍ وأدوات للزينة 5 

(١)انظر‏ : ابن جزي : القوانين الفقهية ص 5: ». الكشناوي : أسهل المدارك "58/١‏ 2,2 
النووي : روضة الطالبين :5/١‏ » الزركشي : المنثور في القواعد 1894/8 . ابن قدامة : 
المغني ١‏ /لالا . 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين 98/5 . الكاساني : البدائع 841/57 » الفتاوي الهندية 714/0 


النووي ا 


6*2 


زكاة الأواني والأدوات الذهبية والفضية . 


بعد أن اتفق الفقهاء على حرمة استعمال الأدوات والأواني الذهبية 
والفضية اتفقوا على وجوب الزكاة فيها ؛ لأن ما حرم استعماله من مصوغات 
الذهب والفضة وجبت الزكاة فيه عملا بالأصل في الذهب والفضة . وهو 
وجوب الزكاة لأنها معدة للثمنية20 . 


قال المهدي ف البحر الزخار الجامع لمذاهمب 0 الأمصار : د( وتجب - 


اي الزكاة ‏ في آلاتهها إجماعاً لقوله تعالى : « ودين نّ كازون اذهب وَأَلْفْضَة 


#وشر #' .را ره رس سمس وير 


ولا ينفقونها في سبي ل الله فإبشرهم ٍ عاب أليم 204 وقوله ككِْهِ : « ما بلغ أن 
تؤدي زكاته فزكى )0) ا 

ولم يمخالف في ذلك إلا الشيعة الإمامية حيث ذهبوا إلى عدم وجوب 
الزكاة في الأواني والأدوات الذهبية والفضية ؛ لأنهم يشترطون لوجوب الزكاة 
في الذهب والفضة أن يكونا مضروبين على شكل دراهم ودنانير يتعامل الناس 
بها في البيع والشراء© . 


)١(‏ انظر : المرغيناني : اللهداية ٠١5/١‏ ء ابن مودود : الاختيار ٠١١/١‏ . حاشية الدسوقي 
١ه‏ الامام مالك : المدونة 5١1١/١‏ » الباجي : المنتقي 770/1 » الكشناوي : أسهل 
المدارك "8/١‏ » ابن عبد البر : الكافي 5875/١‏ 2 الشربيني الخطيب : مغني المحتاج 
60 البجيرمي : حاشيته على شرح منيج الطلاب 70/7 . النووي : روضة الطالبين 
00 المجموع 2076 الشافعي : الام ٠ 51١/57‏ البغوي شرح السنة9/5:. 
ابن قدامة : المغني ١1/7‏ . البهوتي : كشاف القناع 7375/57 ». ابن عبد الهادي : مغني ذوي 
الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ص 75 ء الدمشقي : رحمة الامة : ٠١5/١‏ » ابن 
هبيرة : الافصاح ١//ا١7‏ . 

. آية : 5" من سورة التوبة‎ )١( 

(9) مر تخريج الحديث في حلي النساء . | 

(5) المهدي : البحر الزخار ١6١/7‏ . 

(5) انظر : شرائع الإسلام ص 8١‏ » الطباطبائي : العروة الوثقى ١9/7‏ . 


45- 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء : من أن الزكاة تجب في الأواني 
والأدوات الذهبية والفضية ؛ لأن الأصل فيهما وجوب الزكاة . ولا تسقط 
الزكاة إلا إذا استعملا استعمالاً مباحاً : كحلي النساء . وليس هذا بموجود في 
الأواني والأدوات ؛ لأنها محرمة الاستعمال فيبقى حكم زكاتها على الأصل : 
وهو وجوب الزكاة فيها ‏ والله أعلم - . 
كيفية زكاة الأواني والأدوات الذهبية والفضية . 


اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في الأواني والأدوات الذهبية والفضية 
ثلاثة شروط هي : تمام الملك فلا تجب الزكاة فيها إذا كانت مملوكة ملكاً عاماً 
للدولة : كالكأس الذهبي أو الفضي . وحولات الحول . وبلوغ النصاب فلا 
تجب الزكاة فيها إذا كانت أقل من النصاب . ونصاب الذهب عشرونن مثقالا 
من ذهب وتساوي ( الار85 جراماً من ذهب ) . ونصاب الفضة مائتنا درهم 
من فضة وتساوي ( 040 جراماً من فضة ). 

والمعتبر في تقدير النصاب الوزن لا القيمة الحاصلة من مجموع الوزن 
والصناعة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ؛ لأن 
صناعة الأواني الذهبية والفضية غير جائزة شرعاً فلا قيمة لها("» . 


وذهب بعض الشافعية إلى أن المعتبر في تقدير النصاب القيمة الحاصلة 
من مجموع الوزن والصناعة ؛ لأنه يجوز ا تخاذها ‏ كما بينا سابقاً ‏ وإذا جاز 
اتخاذها كانت الصناعة جائزة © . 


: ء النووي‎ ١١8 انظر : الكاساني : البدائع 858/1 ء ابن جزي : قوانين الاحكام ص‎ )١( 
الروضة 556/5 » حاشية البجيرمي اا ابن قدامة, المغني ا‎ 
. 756/5 (؟) النووي : روضة الطالبين‎ 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المعتير في تقدير 
نصاب الأواني والآدوات الوزن لا القيمة ؛ لأن الصناعة غير جائزة شرعاً لعدم 
جواز اتخاذها ‏ كما بينا سابقاً ‏ والله أعلم . فإذا كان عند شخص أوانٍ وأدوات 
ذهبية وزنها ستون جراماً وقيمتها ألف دينار كويتي لا تجب فيها الزكاة إذا لم 
يكن عنده غيرها ؛ لأنها أقل من النصاب . أما إذا كان عنده غيرها من النقود 
أو الأواني الفضية فتضم إلى ما عنده ويخرج الزكاة عن جميع ما عنده إذا كانت 
بالغة للنصاب . وإذا كان عنده أواني ذهبية وزنها مائة جرام وقيمتها ألفا دينار 
فتجب الزكاة في المائة جرام . ومقدار الزكاة ربع العشر : وهو(5ر؟) جرام 
وقيمتها بالنقد الكويتي حولي ثانية دنانير . 


المطلب الثاني 
زكاة لتاضلءالقزد_النهديح والفضيكت:< 


قبل بيان حكم زكاة التهاثيل والتحف الذهبية والفضية سوف ابين حكم 
اتخاذها لما ذكرت سابقا من أن حكم الزكاة يبنى على جواز الاتخاذ والاستعمال . 
فقد حرم الإسلام اتخاذ التاثيل الذهبية والفضية : وهي الصور المجسمة لقوله . 
يك : « إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو تماثيل ‏ أو تصاوير-)20 وإنمالم 
تدخل الملائكة البيت الذي فيه تماثيل لأن متخذها قد تشبه بالكفار فهم الذين 
يتخذون الصور في بيوتهم وكنائسهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم 
تدخل بيته هجرا له . وأما الملائكة الذين لا يدخلون فهم ملائكة الرحمة 
والتبريك والاستغفار . وأما الحفظة فيدخلون كل بيت ولا يفارقون بني آدم في 
)١(‏ صحيح البخاري بشرح العيني 1794/١5‏ . صحيح مسلم بشرح النووي 20/5 . 
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كل حال ؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعالهم وكتابتها . قال الخطابي : « وإنما لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور . 
فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في 
البساط والوسادة وغيرها فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه "2 . 


وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل وإن كان يعملها 
لغير مسلمين . قال ككةِ : « أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله »20 وقال كك ومن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ )20 . 

وأما التحف الذهبية والفضية المتخذة للزينة فلا يجوز اتخاذها أيضاً ل 
فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 

وإذا كان اتخاذ التماثيل والتحف الذهبية والفضية لا يجوز شرعاً فلا 
تسقط الزكاة عنها لما بينا سابقاً في حكم الأواني - ويشترط لوجوب الزكاة فيها 
تمام الملك . وحولان الحول . وبلوغ النصاب . والمعتبرفي تقدير النصاب 
الوزن لا القيمة ؛ لأن الصياغة محرمة شرعا ولا قيمة لما . وهذا باتفاق 
الفقهاء9؟؟ . 


. 81/54 النووي : شرح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 520/1 . 

(؟) صحيح مسلم 1717/1/7 . 

(5) انظر : الكاساني : : البدائع .». الكشناوي : اسهل المدارك 568/1١‏ البكري : اعانة 
الطالبين 15١/7‏ ., البهوتي : كشاف القناع ابن قدامة : المغني ١17/7‏ . 
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المطلب الثالث 
ركاة مَاتزس بسقوف_الببوت وجرزا ماص الله والفضكّم 


إذلايق لخطن اتسينا بوذن نتقوقة وجسدنزائه بدالدهية والقصة ار 
طلاها بماء الذهب والفضة 5 فهل تجب الزكاة فيها يستعمله من ذهب وفضة ؟ 


قبل الإجابة عن ذلك سوف ابين حكم تزيين سقوف البيوت بالذهب 
والفضة وتموببها بها . . 

اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب حمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية ومحمد بن الحسن الشيبانيٍ في رواية 
عنه الى عدم جواز تزيين السقوف وتموبهها بالذهب والفضة ويأثم الشخص 
على ذلك ؟ لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء(') 1 

وذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن في رواية ثانية عنه إلى 


جواز ذلك » وقد دخل الشافعي دار محمد بن الحسن فوجد سقوفها كلها مموهة 


بالذهم595) 3 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز تزيين سقوف 
المنازل والقصور وتموبهها بالذهب والفضة ؛ لأنه يفضى إلى السرف والخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء , ولأنه يؤدي إلى تعطيل أموال الأمة وإلى حبسها عن 


)١(‏ انظر : داماد : مجمع الأمبر 577/7 . النووي : المجموع 48/5 القفال الشاشي : حلية 
العلماء 84/7 . الدمشقي : رحمة الامة ٠١5/١‏ . الشعراني : الميزان 2/7 » ابن قدامة : 
المغني ١7/7‏ . المرداوي : الانصاف ١58/7‏ . المهدي : البحر الزحار ١97/7‏ . 

. ١١١ داماد : مجمع الانهر 5717/1 » محمد بن الحسن : الكسب ص‎ )1١( 
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التداول » كما أنه يؤدي إلى الترف الممقوت . ومن مظاهر هذا الترف قصر 
« دولما باحشة » الذي انشىء في سنة ( 801 م ) بأمر السلطان عبد المجيد في 
استنابول والذي يشتمل على حوالي « ١5‏ » طناً من الذهب . 

ويجب على من زين بيته بالذهب والفضة أو موهه بم إزالة ذلك إذا كان 
يجتمع بالإزالة شيء » وتجب الزكاة فيه| تجمع له من الزينة إذا بلغ وحده نصاباً 
أو بإنضام مال آخر له لبقاء ماليته . وإذا كان التمويه الذي في السقف 
مستهلكاً لم يجتمع منه شيء لا تجب إزالته , ولم تحرم استدامته ؛ لأنه لا فائدة 
في إتلافه وإزالته » ولا تجب فيه الزكاة ؛ لأن ماليته ذهبت27 


المطلب الرابع 
نكا ة تبن با! داجس الزهت والفضتح 


حكم تزيين المساجد بالذهب والفضة . 


رغعب الشارع في بناء المساجد وتنظيفها كما رغب في اعمارها بالعبادة 

دس عورم سمس وص صوروس « 

والطاعة . فقال تعالى : « ما يعمر مسلجد الله من امن بألله وأليوم 
آلآخر 74" . بيد أنه منع زخرفتها وتزويقها بأنواع الزينة التي تشغل المصلي 


عن صلاته قال ابن عباس : « لتزخرفنها ى] زخرفت اليهود والنصارى )20 . 
ويدخل 5 هذا المعنق تزيين سقوف المساحجد وجدرانهها بالذهب 

. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(5) آية : ١١5‏ من سورة البقرة . 


(؟) صحيح البخاري بشرح العيني 7١5/4‏ وهو حديث موقوف لكنه في حكم المرفوع 1 
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جواز ذلك جمهور الفقهاء من الشافعية في الصحيح عندهم ‏ والمالكية 
والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية 29 , ومن نصوصهم في ذلك : جاء في حاشية 
قليوبي : « يحرم تحلية الكعبة وقبر النبي كَكِهِ وكذا بقية الأنبياء » فيحرم تحليتها 
ولو تمويبهاء ويحرم تزيينها بالقناديل من النقد أي من الذهب 
والفضة -)2©0. وقال البجيرمي : « ولوحبي المسجد أو الكعبة أو قناديلها 
بذهب أو فضة حرم إن حصل من التحلية شىء بالعرض على النار »0 وجاء 
في المغنى لابن قدامة : « ولا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب ولا اتخاذ 
قناديل من الذهب والفضة لأنها بمنزلة الآنية )(؟» وقال المرداوي > « يحرم تحلية 


مسحد اب)60) 
جد وحراب : 


واستدلوا لذلك بأنه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين 
فهو بدعة . وكل بدعة ضلالة » قال كله : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه 
فهو رد » وفي رواية : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »29 . 


(١)انظر:‏ حاشية قليوبي 550/7 . النووي : المجموع 491/5 . حاشية البجيرمي 71/5 » 
البيضاوي : الغاية القصوى ”80/١‏ . الزركشي : اعلام الساجد بأحكام المساجد ص 
8 . الصاوي : بلغة السالك 5١8/١‏ » ابن قدامة: المغني 18/٠‏ » المرداوي : 
الانصاف ١58/*‏ , الجراعي : تحفة الراكع والساجد ني أحكام المساجد ص 3١7‏ , داماد : 
مجمع الأغبر 57//ا57 ء الميداني : اللباب ١5١/84‏ » القاسمي : اصلاح المساجد من البدع 
والعوائد ص 0 . 

(؟) حاشية قليوبي 70/5 . 

() حاشية البجيرمي 3١/7‏ . 

(5) ابن قدامة : المغني ١8/7‏ . 

(5) المرداوي : الانصاف ١18/17‏ . 

(7) صحيح البخاري 177/7 . صحيح مسلم 1517/7--1157, مسئد احمد 37١/5‏ . 
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جواز تزيين المساجد بالذهب والفضة ؛ لأنه يؤدي إلى تكثير الجساعة وتحريض 
الناس على الاعتكاف في المسجد والجلوس فيه لانتظار الصلاة » وفي كل 
ذلك قربة وطاعة . والأعمال بالنيات . كما أن أول من بنى مسجد بيت 
المقدس داود عليه السلام ثم أتمه سليمان عليه السلام بعده وزينه حتى نصب 
على القبة الكبريت الأحمر . وكان أعز وأنفس شيء وجد في ذلك الوقت ء 
فكان يضيء من ميل » وكن الغزالات يغزلن بضوءها الليالي من مسافة ميل . 
وتحلية المساجد بالذهب والفضة من باب الإكرام لما وتعظيم الدين كا أجمعوا 
على ستر الكعبة بالحرير أو الديباج0© . 

والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز تزيين 
المساجد بالذهب والفضة أو تمويهها بها ؛ لما فيه من اشغال المصلي عن 
الصلاة .» ولأنه يؤدي إلى حبس الأموال وتضييعها فيما لا وجه له في الشرع . 
والأولى أن تصرف هذه الأموال في عمارة المسجد وإصلاحه . لما بعث الوليد بن 
عبد الملك أربعين ألف دينار ليزين بها مسجد رسول الله كك » فمر بها على 
عمر بن عبد العزيز فقال : « المساكين أحوج إلى هذا من الأساطين )29 . 

وفي سنة ( ١55‏ ه ) زار المنصور بيت المقدس فطلب أهل بيت المقدس 
منه ترميم ما أصاب المسجد الأقصى من خراب بسبب زلزال ١0(‏ ه ) فأمر 
بنزع الصفائح الذهبية والفضية التي كانت ملبسة على الأبواب » وضربت 
نقودا » وانفقت على تعمير المسجد الأقصى . 

وأما القول بأن الزينة تجلب الناس وتكثر من الجماعة فيجاب عنه بأن 
)١(‏ انظر : داماد : مجمع الانهر 517/5 . محمد بن الحسن : الكسب ص ١١5‏ », النووي : 

المجموع 598/05 . 


. ١١56 محمد بن الحسن : الكسب ص‎ )1١( 
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العبرة بالكيف لا بالكم . فقليل من الناس يعمرون المساجد للعبادة والطاعات 
خير من كثيرين يرتادونها لمجرد الاستمتاع بما فيها من زينة . قال كَلةِ : « من 
اشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد )(22 أي يتفاخروا ببنائها وزخرفتها 
وأما قوهم : إن سليمان عليه السلام زين المسجد الأقصى بالكبريت الأحمر فهو 
لا يدل على جواز التزيين بالذهب والفضة . لأن الكبريت الأحمر معدن من غير 
الذهب والفضة يستخلص من وادي النمل الذي مر به سليمان عليه 
السلام”"2 . ويبدو أنه كان كثيراً ومستعمااٌ في البناء . 


وأما القول بأنه إكرام للمساجد فيجاب عنه بأن إكرامها يكون بإعمارها 
بالعبادة والطاعات وقراءة القرآن والدعاء والذكر . لا بالزينة التي تلهي المصلي 
عن صلاته . 
حكم زكاة ما تزين به المساجد من الذهب والفضة . 

وإذا قلنا بعدم جواز تزيين المساجد بالقناديل والمصابيح والصفائح 
الذهبية والفضية فالزكاة لا تسقط عما استعمل فيها ؛ لأنه استعمال غير مباح . 
فتجب الزكاة في القناديل والمصابيح والصفائح الذهبية والفضية إذا كانت باقية 
على ملك من زين بها المسجد . 

أما إذا كانت موقوفة على المسجد فلا تجب فيها الزكاة ؛ لعدم المالك 
المعين , أو لعدم تحقق شرط الملك التام ‏ كما ذكر النووي 9" . 


ولكن يللاحظ على هذا الرأي الاضطراب كما قال الزركشي - فالوقف 
الذي بي عليه النووي سقوط الزكاة عن القناديل والمصابيح والصفائح الذهية 
)١(‏ رواه النسائي في سننه 77/5 . وصحهه ابن حبان . 


(؟) ابن منظور : لسان العرب 71/7 . 
(9) النووي : المجموع 458/5 . 
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غير صحيح ؛ لأن الموقوف محرم فيبطل الوقف . قال الز ركشي : « واتفقوا 
على بطلان الوقف على الأشياء المحرمة 20 . 


وقال الشيخ أحمد القليوبي :2 ويجرم تويتا اي المساجد ‏ بالقناديل 
من النقد ويبطل وقفها )29 . 


وقف على مسجد أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح 02 : 


وإذا كان وقف قناديل الذهب والفضة على المسجد غير صحيح فإما أن 
تبقى هذه القناديل الذهبية والفضية عل ملك صاحبها فتجب فيها الزكاة 
لتحقق شرط الملك التام » وإما أن تكون تلك القناديل الذهبية بمنزلة الصدقة 
فتباع وتصرف في مصلحة المسجد وعمارته . وكذلك إذا كانت سقوف المسجد 
مموهة بالذهب أو الفضة فتزال وتباع إذا كان يخلص منها شيء بعرض النار 
عليها ولا تجب إزالتها إذا كان لا يخلص منها شىء ؛ لأنه لا فائدة في إتلافها 
وإزالتها ‏ كما بينا سابقاً - . ْ 


. 778 الزركشي : إعلام الساجد بأحكام المساجد ص‎ )١( 
. 550/5 حاشية القليوبي‎ )0 
. ١58/17 وم المرداوي : الانصاف‎ 


- ٠١ د“‎ 


البح ثالغاشش) 


زكاة حلي لذب االفضاح والجعرارت ات للاستفار 


ع و د م | ه 6 2 
المطلب الأول : زكاة جح الزهّت ,الفضح وابموضرات 
لتو زلاتجسارة 
المطلب الثاني : راق جا لضت ,ءالفضك< 
اهالت ان زللاسارة 


المتبحث الثشاشش) 
ركاة علي لذب ءافص ح ارات تو لإاستثار 


حث الإسلام على استثار الأموال وتنميتها بالطرق المشروعة » ومن هذه 
الطرق التجارة والاستغلال عن طريق تأجير العين 3 وسوف اتكلم في هذا 
الملبحث عن حكم زكاة الحلي المعد للتجارة . وال حلي المعد للإجارة . 


المطلب الأول 
000 سو 76 30000 51 
زركاة حل لزعت كالفِضشّح والجورارت ء لتززلاتجسارة 
اتفق حماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة200 على 
وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة والمجوهرات المعدة للتجارة واشترطوا 


لوجوب الزكاة فيها حولان الحول . فلا تجب الزكاة فيها قبل مرور سنة 
قمرية » ى) اشترطوا بلوغ النصاب . فلا تجب الزكاة فيها إذا كانت أقل من 


(١)انظر‏ : الكاساني : البدائع 858/5 ء الزيلعي : تبيين الحقائق ١//ا/ا7‏ . ابن عبد البر : 
الكافي 750٠١ ٠ 58/1١‏ . حاشية الدسوقي 511/١‏ . حاشية الخرشى 187/7 . عليش : 
منح الجليل 77/١‏ » النووي : المجموع : ٠١/7‏ » ابن قدامة : المغني ٠ ١١/7‏ البهوتي : 
كشاف القناععم 175/7 . المرداوي : الانصاف ١541/7‏ ؛ ابن مفلح : المبدع 791/5 . 


لا ١٠اه‏ 


جراماً ) » ونصاب الفضة مائتا درهم من فضة وهو يعادل « 40 جرام » . 


كيفية تقدير نصاب الل المعد للتجارة . 


اتفق العللماء على كيفية تقدير نصاب الجواهر المعد للتجارة » فالمعتير فيها 
القيمة الحاصلة من قيمة المعدن والصناعة . واختلفوا في كيفية تقدير نصاب 
حلي الذهب والفضة المعد للتجارة » هل المعتبر في تقدير النصاب مجرد الوزن 
أم القيمة الحاصلة من الوزن والصناعة ؟ . 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ومالك في رواية والحنابلة إلى 
أن المعتبر في تقدير النصاب القيمة لا الوزن ؛ لأن الزكاة في عروض التجارة 
متعلقة بالقيمة 29 . 

وذهب الامام مالك في رواية ثانية عنه والشافعية في قول إلى أن المعتبر في 
تقدير النصاب الوزن لا القيمة ؛ لأن الزكاة تعلقت بذات الذهب والفضة لا 
بصفتها كالدنانير والدراهم المضروبة من الذهب والفضة”2 . فإذا كان عند 
تاجر حلي من ذهب : وزنها خمسون جراماً وقيمتها أربععائة دينار كويتي لا 
تجب فيها الزكاة . لأنها أقل من النصاب . 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المعتبر في تقدير نصاب حلي 
الذهب والفضة القيمة الحاصلة من الوزن والصناعة ؛ لأن الصناعة معتبرة 
شرعاً وتقوّم في عروض التجارة , ولأنه أنفع للفقراء والمساكين , فإذا كان عند 
)١(‏ انظر : الكاساني : البدائع » 25/7 ء ابن عبد البر : الكافي 781//١‏ »2 ابن قدامة : المغني 

٠ه‏ النووي : المجموع 6/5 . 

(5) انظر : ابن عبد البر : الكافي 50١1/١‏ » النووي : المجموع ٠١/5‏ . 


-1١١48- 


تاجر مائة كيلو جرام من الذهب المصنوع على شكل حلي . وتبلغ قيمتها 
أربعمائة ألف دينار كويتي فالزكاة تجب في القيمة وهي أربعمائة ألف دينار كويتي 
لاني الوزن . وإذا كان في حلي الذهب جواهر من الياقوت والمرجان قومت بما 
فيها من الجواهر ؛ لأن الجواهر المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة » كما تجب في 
حلي الذهب المعد للتجارة(9© . 


السعر الذي قوم به الحل المعد للتجارة . 
يري جمهور الفقهاء أن عروض التجارة تُقوُمُ بالسعر ا حالي الذي تباع به 
المجوهرات والحلي وقت وجوب الزكاة لما روي عن جابر بن زيد . أنه قال : 
١‏ قوؤمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة 6<" والثمن المقصود هوما تباع به 
المجوهرات وال حلي بالجملة ؛ لأنه السعر الذي تباع به عند الحاجة . 


ما يدخل في تقويم الأموال التجارية لتاجر الحلى والمجوهرات . 


إذا أراد تاجر الحلي والمجوهرات أن يقومُ بضائعه وأمواله التجارية 
ليخرج عنها الزكاة أدخل فيها : حلي الذهب والفضة والجواهر المعدة للتجارة 
نبواء كان موسودا فق الل أو اليف ارق التحرن : واتسوعرات دن 
النقود . والديون المرجوة الآداء . ويخصم من قيمة ما سبق ما عليه من 
ديون9) . وبهذا يدخل في التقويم رأس الملل والأرباح . ويخرج الزكاة عن 
الجميع ولا يقصرها على الأرباح . 


. ١5/7 ابن قدامة : المغني‎ )١( 

(7) أبوعبيد : الأموال ص 087 . 

(5) انظر : الرحيباني : مطالب اولى النبي 458/7 . ابن امام : فتح القدير 7/١‏ المرداوي : 
الانصاف ١65/7”‏ . 
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المقدار الواجب إخراجه فى رزكاة الل والمجوهرات المعدة للتجارة . 


أجمع الفقهاء على أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحلي والمجوهرات 
المعدة للتجارة هو ربع العشر”'2 (در5/ ) فإذا كانت قيمة ما عند تاجر الحلي 
والمجوهرات ثانمائة ألف دينار كويتى فمقدار الزكاة الواجب عليه عشرون ألف 
دينار كويتي . 
نوع المقدار الذي يخرجه التاجر في زكاة الل المتخذ للتجارة . 


إذا وجبت الزكاة في ا حلي المتخذ للتجارة » فهل يخرج الزكاة نقداً أو 
عل 
اختلف الفقهاء ف هذه المسألة على ثلاثة أقوال وهى : 


القول الأول : يخرج الزكاة نقداً ؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة » والزكاة 
تعلقت بقيمة الحلي المعد للتجارة . وممن ذهب إلى هذا القول الشافعي في قول 
والحنابلة . 

القول الثاني : يخرج الزكاة حلياً ؛ لأن سبب وجوب الزكاة في الحلي 
المعد للتجارة عين الذهب والفضة . والزكاة تعلقت بعينهها . وممن ذهب إلى 
هذا القول الشافعي في قول ثانٍ . 

القول الثالث : التاجر حير بين الإخراج من القيمة أو الحلي ؛ لأن 
الزكاة تعلقت بالعين والقيمة ؛ وممن ذهب إلى هذا الشافعي في قول ثالث وأبو 
حنيفة20 . 
(1) الكاساني : بدائع الصنائع 401/9 » الشعراني : الميزان 4/7 . 


(؟) النووي : المجموع 77/5 . النووي . الروضة 777/5 » الشعراني : الميزان 4/7 » ابن 
مفلح : الفروع 1/7 5٠‏ 5 الكاساني : البدائع 0 . 
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والذي أميل إليه ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي في أحد أقواله وهو 
الصحيح عند الشافعية من أن التاجر يخرج الزكاة نقداً ؛ لأنه يحقق المصلحة 
للفقير. فهو يستطيع أن يشتري بها ما يحتاج إليه من السلع والحاجات 
الضرورية . 


المطلب الثاني 
ركاة خاي القت ,كالفيضك :و اجوهات_اغ زلا حارة 


إذا اذ شخص حلياً من ذهب أو فضة ليؤجره لمن يجوز له استعماله : 
كالمرأة تستأجر إسورة أو قلادة لتلبسها فهل تجب الزكاة في هذا الحلي أم 
لا ؟20 , 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه 
عندهم 3 وابن حبيب من المالكية إلى وجوب الزكاة فيما اتخذ للكراء من الحى 
سواء كان مالكه رجلا أو امرأة ؛ لأن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة فيهما 

0 

بجنسه| وعينها » ولآنبما اعدا للاستغلال والكراء 3 فتجب فيها الزكاة كالحل 
المعد للتجارة29 . 
)١(‏ هذه المسألة خرّج عليها ابن عقيل الحنبلي مسألة زكاة المستغلات فأوجب الزكاة في عين الدار 

المتخذة للإجارة وفي أجرتها ( بدائع الفوائد لابن القيم ١57/7‏ ) . 

(5) انظر : الكاساني : البدائع 0 ابن مفلح » المبدع المرداوي : الانصاف 
«/ "1 . ابن قذدامة : المغنيى ١7/7‏ ؛ الباجي : المنتقي النووي : الروضة 


1ه المجموع 47/5: » الدمشقي : رحمة الأمة ٠١5/١‏ » الشافعي : الام 55/17 » 
البيضاوي : الغاية القصوى ”8٠/١‏ . ابن رشد : البداية 7591/1١‏ . 


-اكثا- 


والثاني : ذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية في الوجه الصحيح 
عندهم إلى عدم وجوب الزكاة ف الحلٍ المعد للكراء ؛ لأنه معد لاستعمال مباح 
فأشبه الحيوانات العاملة أو المعدة لنقل وحمل الأمتعة . كما يقاس على الل 
المعد للإعارة 20 . 


والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة ومن معهم من 
أن الزكاة تجب ني حلي الذهب والفضة إذا أعدت للكراء ؛ لأن الأصل في 
الذهب والفضة وجوب الزكاة . ولما اتخذت المرأة الذهب والفضة حلياً لسد 
حاجة فطرية عندها : وهي التزين والتجمل سقطت الزكاة عنهها » وعندما 
انتفت هذه الحاجة ني الحلي واتخذه امالك لمجرد الكراء والاستغلال فلا بد من 
الرجوع إلى الحكم الأصلي وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة . فيبقى 
الحكم في الحلٍ المعد للكراء على الأصل : وهو وجوب الزكاة . ويخرج الزكاة 
من مجموع قيمة الحلي والإجارة التي يحصلها من الكراء إذا كان بالغ للنصاب 
وحال عليه الحول . 


(١)انظر‏ : المراجع السابقة . 


ما١1١7-‎ 


الخاتمة 


هذه هي الأحكام الخاصة بزكاة حللى الذهب والفضة والمجوهرات 
حاولت جهدي في جمعها وتحرير القول في مسائلها وترجيح الرأي الذي تقويه 
الأدلة ٠‏ ويتضح من ذلك الأمور التالية : 


١‏ - الزكاة لا تجب في الحلي المصنوع من جواهر اللؤلؤ والمرجان والياقوت ؛ 
لأنها عروض وأمتعة شخصية . والأصل فيها القنية والانتفاع الشخصي فلا 
تجب فيها الزكاة سواء استخدمها الرجل أو المرأة . 

؟ - الزكاة لا تجب في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة قياساً على حلي 
الجواهر » ويشترط له ثلاثة شروط : 


أ أن تستخدم المرأة الحلي استخداماً مباحاً كأن تلبس الخاتم والسوار والقرط 
وغير ذلك . أما إذا استخدمته استخداماً حراماً كأن تلبس ال حلي المصنوع 
على شكل تماثيل فتجب فيه الزكاة . 

ب-أن يكون استعمال المرأة للحلي في حدود المعتاد . أما إذا جاوزت به الحد 
المعتاد كأن تتحلى بألفي جرام من ذهب وعادة النساء أن يتحلين بألف 
فتجب الزكاة في ذلك الحلي . 

ج - أن تتخذه للبس والزينة والتجمل . أما إذا اتخذته للادخار والتوفي ر أو 
لنوائب الدهر فتجب فيه الزكاة . 

- الزكاة لا تجب فيها يستخدمه الرجل من الذهب والفضة استخداماً مباحاً أو 
جائزاً : كخاتم الفضة . وما يشد به السن المتحرك . 
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ع الزكاة قت ني يتشخدمه الريمل تمن الذي والفنة اتعخداما رما + 
كخاتم الذهب والسوار والخلخال والسلسال وغير ذلك ْ 

5 الزكاة تجب فيا يمتلكه الإنسان من أوانٍ وأدوات ذهبية وفضية سواء 
استعملها أولم يستعملها 57 

5 - الزكاة تجب في الأدوات والأواني المطلية بالذهب أو الفضة إذا كان يخلص 
منها شيء بالعرض على النار . أما إذا كان لا يخلص منها شيء فلا تجب 
الزكاة . ولا إزالة الطلاء لأنه لا فائدة في إتلافها . 

- الزكاة تجب في التماثيل والتحف الذهبية والفضية لأنه حرم اتخاذها 
واقتناؤها . 

- الزكاة تجب فيا تطلى به سقوف البيوت والقصور إذا كان يخلص منا شىء 
بعرض النار عليها . أما إذا كان لا يخلص منها شىء فلا تجب الزكاة ولا 
الإزالة . 

9 - الزكاة تجب في الحلي المتخذ للإستثار . 


وني الختام أسأل الله أن يجبر ضعفي ويقيل عثري ؛ وسبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك . 
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١‏ - أحكام القرآن وبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت "7١‏ ه ) دار الكتاب 
العربي ببيروت ‏ مصور عن الطبعة الأولى ‏ مطبعة الأوقاف الإسلامية بدار الخلافة 
العلية ه"ا١‏ ه . 

4٠5 أحكام القرآن لأبي الحسن على بن محمد الطبري المعروف بالكياهراسي ((ت‎ - ١ 
. ١ ه ) مطبعة حسان بالقاهرة ط‎ 

* - أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ((ت 047 ه ) طبعه 
عيسى الحلبي بالقاهرة . 

؛ -الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن احمد القرطبي ( 51/١‏ ه ) دار إحياء 


التراث العربي ببيروت  ١950‏ 5 


ثانا : كتب الحديث وشروحه , 


- بذل المجهود ني حل ابي داود . لخليل احمد السهارنفوري دار الكتب العلمية 
ببيروت . | 

5 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلل محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ‏ دار 
الفكر ببيروت ط ”7 ١949‏ ها ١91/4‏ . 
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- تقريب التهذيب . لأبت حجر دار المعرفة ببيروت . 

- تلخيص ال خبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ لأبي الفضل شهاب الدين احمد بن 
عل ابن محمد بن حجر . مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 

9 - تهذيب التهذيب لأبي الفضل شهاب الدين احمد بن على بن حجر ( 857 ه  )‏ دار 

صادر ببيروت - مصور عن طبعة دائرة المعارف العثانية سن 1١770‏ ه . 


- 
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. جامع الأصول . لابن الأثير- مطبعة الملاح بدمشق‎ ٠ 

- -زاد المعاد في هدى خير العباد  لشمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الجوزية‎ ١ 
. دار إحياء التراث العربي‎ 

. سبل السلام  للإمام محمد بن اساعيل الضعاني . مكتبة الرسالة الحديئة ببيروت‎ - ١ 

١‏ - سنن أبي داود ‏ لأبي داود سليان بن الأشعت السجستاني ( ه/ا١‏ ه  )‏ دار إحياء 

السنة المحمدية . 

4 - سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني (ت هم“ ه ) دار المحاسن للطباعة 
بمصر 1١81‏ ه-9116١م.‏ 

6 - سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى ( 717/4 ه  )‏ دار إحياء التراث العربي 
سيروت . 

7 السنن الكبرى . لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( 158 ه ) دار الفكر 
سيروت . 

١١‏ - سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت "١‏ ه ) دار الفكر 
سيروت . 

- شرح الزرقانيٍ على موطأ الإمام مالك » لمحمد الزرقاني ‏ دار الفكر ببيروت . 

49 - شرح السنة لمحي الدين أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ‏ المكتب الإسلامي 
ببيروت ط ؟” 6٠٠١‏ ه-1987. 

. شرح صحيح الترمذي لأبي بكر ابن العربي (ت ”05 ه ) دار الكتاب العربي‎ - ٠ 

١‏ - صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة ( 71١١‏ ه ) المكتب الاسلامي 
ببيروت 1١1٠6١‏ ه- 1١980‏ م. 

- صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري 751 ه ) المكتب 
الاسلامي باستانبول 1١91/9‏ م . 

- صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاح القشيري النيسابوري ‏ طبعة إدارة 
البحوث العلمية بالرياض ١1٠٠‏ ه٠98١‏ م. 

4 - صحيح مسلم بشرح النووي لأبي زكريا النووي (ت 311 ه ) - المطبعة ألمصرية 
بالقاهرة . 


60 عمدة القارى ‏ لأبي محمد بن احمد العيني (ت 805 ه  )‏ دار الفكر ببيروت ا 
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75 فتح الباري لابن حجر المطبعة السلفية بالقاهرة . 

- الفتح الرباني ‏ للشيخ احمد عبد الرحمن البنا ‏ دار إإحياء التراث العربي ببيروت . 

8 لسان المذان . لابن حجر . مؤسسة الأعلمي لمطبوعات . ببيروت ١894٠‏ ها 
الاقام. 

4 مجمع الزوائد ‏ للحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي ( 8١1‏ ه ) دار الكتاب 
العربي ببيروت . 

3٠‏ مسنئد الإمام أحمد ‏ لأبي عبد ١!‏ أحمد بن محمد بن خليل حنبل (741 ه ) دار صادر 
ببيروت . 

"١‏ - المسوى شرح الموطأ للإمام ولي الله الدهلوي (ت ١١75‏ ه ) دار الكتب العلمية 
يروت . 

؟" - المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان بن ابي شيبة ( 578 ه ) - 
مطبعة العلوم الشرقية بالهند ١184‏ ه-- 1958 م. 

معالم السئن ‏ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت 588 ) - المكتبة العلمية 
سروت . 

المنتقي في شرح الموطأ ‏ لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي ( 4414 ه) ‏ 
دار الكتاب العربي ببيروت . 

5 المنهل العذب المورد شرح سنن أب دواد للشيخ محمود السبكي ‏ دار إحياء التراث 
العربي ببيروت . 

5 المهذب في اختصار السنن الكبير ‏ لمحمد بن احمد بن عثمان الذهبي مطبعة الإمام 
بالقاهرة , 

/” - نصب الراية لأحاديث الهداية ‏ لجمال الدين الزيلعي -(ت ؟5/اه ) - المكتب 
الاسلامي ‏ الطبعة الثانية ١91‏ ه ببيروت . 


ثالثاً : كتب الفقه . 
أ كتب الفقه الحنفى 


الاختيار لتعليل المختار ‏ لعبد الله بن محمود الموصلي ( 587 ه ) دار المعرفة 


سيروت . 
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9 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ‏ مطبعة 
الإمام بالقاهرة ١/191م‏ . 

'؛ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ لفخر الدين عثهان بن على الزيلعي ( 7/47 ه ) - 
دار المعرفة ببيروت . 

١‏ - حجة الله البالغة ‏ للشيخ ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي ‏ دار الكتب الحديئة 
بالقاهرة . 

١؛‏ - الحجة على أهل المدينة ‏ لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ( 189 ه  )‏ عالم 
الكتب ببيروت . 

7 - الخراج لأبي يوسف يعقوب بن ابراهيم ( 187 ه  )‏ دار المعرفة ببيروت مصور عن 
الطبعة السلفية . 

5 - رد المحتار على الدر المختار ‏ لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ١١557‏ ه_ دار الفكر 
ببيروت ( 1١199‏ ه 4ل9ا19 م ). 

5 الفتاوي الهندية ‏ للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند ( ٠١1٠‏ ه ) دار إحياء 
التراث العربي ببيروت ١1٠٠‏ ها 198٠‏ م. 

١‏ - فتح القدير - لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ( 85١‏ ه  )‏ دار إحياء 
التراث العربي ببيروت . 

- الكسب ‏ محمد بن الحسن الشيباني نشر عبد الهادي حرصوني بدمشق ١5٠١‏ ه . 

8 - اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني ( ١1948‏ ه ) دار 
الحديث ببيروت . 

4 مجمع الأخمر لعبد الرحمن بن محمد بن سليان داماد المدعو بشيخ زاده 1١178(‏ ه)- 
دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

5٠‏ الهداية شرح بداية المهندي - لأبي الحسن على بن ابي بكر عبد الجليل المرغيناني 
( 54 ه  )‏ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة . 

. شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني  مطبعة مصر‎ - ١ 

ب - كتب الفقه المالمى 

ا 0000 
الحلبي - الطبعة الأولى . 
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47 - بداية المجتنهد ونهاية المقتتصد ‏ لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
( 516 ه  )‏ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة 4/ا"1١‏ ه ‏ ٠195م‏ . 

- بلغة السالك لأقرب المسالك ‏ لأحمد بن محمد الصاوي - دار الباز بمكة المكرمة ‏ 
14م . 

0 جواهر الإكليل على مختصر خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي ( من علماء القرن 
الرابع عشر ال حجري  )‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

- حاشية الخرشي على مختصر خليل - لأبي عبد الله محمد بن عبيد الله بن على الخرشي 
(١١١١ه)-دار‏ صادر ببيروت . 

لاه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن عرفه الدسوقي 
177١ (‏ ه ) -_دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

- شرح منح الجحليل على مختصر خليل لأبي عبد لله محمد بن احمد بن محمد عليش 
( 1549 ه ) - مكتبة النجاح بليبيا .. 

4 - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ‏ لمحمد بن أحمد بن جزى الغرناطي 
(١5/اه‏ )-دار العلم للملايين ببيروت . 

١‏ الكافي في فقه أهل المدينة ‏ لأبي عمر يوسف بن عبد الير النمري ( 4514 ه  )‏ مكتبة 
الرياض الحديثة ١14٠٠9‏ ها. 

١‏ المدونة الكبرى ‏ للإمام مالك بن أنس الأصبحي ( ١794‏ ه ) برواية سحنون عبد 
السلام بن سعيد التنوخي ( 71٠‏ ه ) عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
(١19اهها:‏ عن الامام مالك طبعة دار الفكر ببيروت : 

7 المقدمات لبيان ما اقتضته المدونة من أحكام ‏ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 


) 00 ه )-دار الفكر ببيروت 7 


ج ‏ كتب الفقه الشافعي 

51 الإجماع لأبي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ( 7١8‏ ه  )‏ دار الدعوة 
بالقاهرة ١8٠5‏ ها. 

4 - الأحكام السلطانية لأبي الحسن على بن حبيب الماوردي ( 405٠١‏ ه  )‏ مطبعة مصطفى 
الحلبي بالقاهرة ١90/8‏ م . 


مكقكااء 


6 - إعانة الطالبين لأبي بكر محمد سطا الدمياطي اليبكري ( القرن ١5‏ ه  )‏ مطبعة دار 
الكتب العربية بالقاهرة . 

7 - إعلام الساجد بأحكام المساجد ‏ لمحمد بن عبد الله الزركشي ١ت‏ 45/ ه  )‏ مطابع 
شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة ١186‏ ه . 

- الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ٠١5‏ ه ) -دار المعرفة ببيروت 
١191‏ ه-191/98 م . 

8 - حاشية البجيرمي على شرح المنيج للأنصاري - لسليهان بن عمر بن محمد البجيرمي 
( القرن ١5‏ ه ) - المكتبة الإسلامية بتركيا . 

4 حاشية الشرقاوي على التحرير للأنصاري ‏ لعبد الله بن حجازي بن ابراهيم 
الشرقاوي ( ١777‏ ه ) دار المعرفة ببيروت . 

-١‏ حاشية قليوبي على شرح المنهاج ‏ لشهاب الدين القليوبي ٠١79(‏ ه  )‏ مطبعة عيسى 
اباي الخلي مصن:: 

-١‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال ات 
/ا50 ه ) مؤسسة الرسالة ببيروت . ط .)١98٠ ه١8غ٠٠( ١‏ 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثمني ( القرن 8 
ه ) مطبوع على هامش الميزان للشعراني ‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين ‏ ليحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي 
(515 ه )- المكتب الإسلامي ببيروت ط 7 ١5800‏ ها . 

4 الغابة القصوى في دراية الفتوى لقاضى القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي ((ت 
86 ه ) دار الوصلاح للطباعة بالدمام . 

المجموع شرح المهذب ‏ ليحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي 517 هف  )‏ دار 
العلوم للطباعة بالقاهرة ١91/7‏ م. 

مغني المحتاج ‏ للشيخ محمد الشربيني الخطيب ( /ا/41 ه ) مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة ١90/4‏ م . 

//- المنثور في القواعد . لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ( ٠145‏ ه  )‏ مطبعة الفليج 
بالكويت ‏ من منشورات وزارة الأوقاف الكويتية 1 ٠5١ها‏ و1985 م. 

الميزان الكبرى لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( من علماء القرن العاشر 
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المجري  )‏ دار احياء الكتب العربية بالقاهرة . 

4 نهاية المحتاج الى شرح المنباج ‏ لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
الرملي ( ؛ ٠٠١‏ ه ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 1952 م . 

د كتب الفقه الحسلى 


الأحكام السلطانية ‏ لأبي يعلي محمد بن الحسين الفراء ( 158 ه ) مطبعة مصطفى 
الحلبي بالقاهرة ط ١185‏ ه1955 م . 

١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن محمد بن هبيرة ( 57١‏ ه  )‏ مطبعة الكيلاني 
بالقاهرة ١98٠‏ م. ش 

7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ‏ لعلاء الدين على بن سليمان المرداوي 
( 886 ه  )‏ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ط ١1/8 ١‏ 1905 م . 

8 - تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ‏ لأبي بكرابن زيد الجراعي (ت 
8م ه  )‏ المكتب الاسلامي ببيروت ط 1١‏ 101١981-1١1م).‏ 

- كشاف القناع عن متن الاقناع ‏ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ٠١6١‏ ه)- 
مطبعة النصر الحديثة بالرياض . 

5 المبدع في شرح المقنع لأبي عبد الله محمد بن مفلح ( 7/717 ه ) المكتب الاسلامي 
ببيروت ط ١‏ ١101١1ه-981١م.‏ 

8 مجموع الفتاوي ‏ لابن تيمية ‏ دار المعرفة بييروت . 

7 - مطالب اولى النبى للرحيباني ‏ المكتب الإسلامي ببيروت . 

8 - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ‏ لابن عبد اهادي مطبعة السنة . 
المحمدية ١19١‏ ها 1ا19 م . 

المغني عن مختصر الخرفي ‏ لأبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة 
(770ه )- مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

ه ‏ كتب فقه اللذاهب الأخرى 


1 الأموال ‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام ( 774 ه  )‏ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 
ط امم" اه -_م50؟و١‏ م. 
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١‏ الإيضاح للشيخ عامر بن على الشماخي - نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 
عبان .)1١98#-1١5٠(‏ 

7 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ‏ لأحمد بن يحبى بن المرتضى الزيدي ((ت 
6٠‏ ه ) مؤسسة الرسالة ببيروت ط 5 ١7945‏ ها ه99١‏ م . 

*4 - الروضة الندية شرح الدرر البهية ‏ لأبي الطيب صديق بن حسن البخاري ‏ مكتبة دار 
التراث بالقاهرة . 

4 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ‏ لمحمد بن على الشوكاني (ت 
6 ه) . دار الكتب العلمية ببيروت ١5٠0‏ ها ١986‏ ها . 

5 شرائع الاسلام في الفقه الجعفري ‏ لجعفر بن الحسن الحلي (ت 5175 ه  )‏ دار 
مكتبة الحياة ببيروت 191/8 م . 

7 العروة الوثقى - للشريف الطباطبائي ‏ دار المسيرة بيروت . 

417 عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ‏ للامام المهدي عند علي الت اوردق 
(ت 6٠‏ ه )-دار الكتاب اللبناني ببيروت ط ١‏ سنة ١98/0‏ م . 

المحلي ‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ( 455 ه ) - دار الاتحاد 
العربي بالقاهرة ١1784‏ ه-- ١1958‏ م . 


رابعاً- كتب أخري وحديئة 


4 - إصلاح المساجد من البدع العوائد ‏ لمحمد جمال الدين القاسمي - المكتب الاسلامي 
ببيروت -ط5 949١اها.‏ 

٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابي العباس احمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
الميتمي (ات 474 ه  )‏ دار المعرفة ببيروت . 

١‏ 7الكبائر لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ١ت‏ 758 ه ) مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض عام ١91١‏ ه1971 م. 

7- فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة ببيروت ط ١50١80‏ ها 
١4ؤام.‏ 


- 


خامساً ‏ كتب المعاجم وقواميس اللغة 


٠‏ - أساس البلاغة ‏ لأبي القاسم محمود بن عمر الزتخشري (ت 5788 ه ) دار صادر 
ببيروت ١75949‏ ه-94١م.‏ 

- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري ‏ دار الكتاب العربي بمصر . 

6 - لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور ( ت 7١١‏ ه ) دار لسان العرب 
ببيروت . 

7 «المصباح المير لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي (ت 7١‏ ه  )‏ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ط 5 1975 م. 

-«المفردات في غريب القرآن ‏ للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (507 ه) 
مطبعة مصطفى ال حلبي بالقاهرة ١95١‏ م. 

النهاية في غريب الحديث للمبارك بن محمد الأثير( 50 ه ) دار الفكر ببيروت . 
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